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 
 

 

 

  :ملخص

بارز في تشكيل صورة العلاقة القائمة بين والحصانة البرلمانية تعتبر عامل هام 
ارتباطها المباشر تزداد أهميتها بحكم و، )التشريعيةوالقضائية والتنفيذية (السلطات الثلاث 

اللامحدود بفئة من ممثلي الشعب الذين أوصلتهم إرادته إلى قبة البرلمان ليدافعوا عنها و
المساواة بين أفراده، بحيث تشكل عنصرا جوهريا ودون خوف لتحقيق العدل وبكل حرية 

هي القوة التي يكتسبها أعضاء البرلمان لمواجهة كل وفي الحد من سلطات الحكومة، 
التهديد الذي قد يتعرضون له من أي جهة كانت للحد من حريتهم والضغط والهيمنة  أشكال

  .التعبير خلال ممارسة مهامهموفي الرأي 
والحصانة البرلمانية على هذا المنوال تعتبر استثناء يرد على تطبيق قواعد القانون العام 

لذلك قيل على الدوام وون، تصطدم مع مبدأ مساواة جميع المواطنين أمام القانوفي المسؤولية 
لا يتوسع في والاستثناء لا يقاس عليه وأن الحصانة البرلمانية التي نبحث هي استثناء، 

من بينها دساتير دول الدراسة على وضع القيود ومن ثم اعتادت مختلف الدساتير وتفسيره، 
ا بمراعاة الضوابط التي تحدد بشكل واضح طريقة ممارسة هذه الحصانة بحيث يتم تفعيلهو

  .الخروج عليهو الحذر ضمن إطار لا يسمح بتجاوزه أوأقصى درجات الحيطة 
وقد ارتأى الباحث أن تكون هذه الدراسة مقارنة نظرا لما تتمتع به دساتير الدول 

من خصائص قد تصنع الفارق بين طبيعة نظم ) المغربوتونس والجزائر ( المغاربية 
التي ستقودنا من ومؤسسة الحصانة البرلمانية وى منظومة بالتالي النظرة إلوالحكم المطبقة 

  .دون أدنى شك إلى نتائج هامة في خاتمة هذه الدراسة

Résumé: 
L'immunité parlementaire est considérée comme un facteur important et 

de premier plan dans l'élaboration de l'image de la relation entre les trois 
pouvoirs (exécutif et judiciaire et législatif), et le plus important en vertu de 
la catégorie d'association directe et illimitée des représentants du peuple qui 
les a fait sa volonté au Parlement de les défendre librement et sans crainte de 
réaliser la justice et l'égalité entre ses membres, de sorte qu'ils forment un 
élément essentiel dans la réduction des pouvoirs du gouvernement, et est la 
force acquise par les membres du Parlement pour lutter contre toutes les 
formes de domination et de la pression et la menace qu'ils peuvent être 
soumis à une quelconque personne de limiter leur liberté d'opinion et 
d'expression à travers l'exercice de leurs fonctions. 

L'immunité parlementaire de cette manière est une exception à répondre à 
l'application des règles de droit commun dans la responsabilité et entrent en 
collision avec le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, et il a 
été dit constamment que l'immunité parlementaire qui regardent est 
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l'exception, et l'exception ne lui est pas mesurée et ne précise pas dans son 
interprétation, et puis il a utilisé diverses constitutions et les constitutions de 
l'étude, y compris les pays des restrictions et des règlements qui précisent 
clairement les modalités d'exercice de cette immunité afin qu'il soit activé 
pour observer une extrême prudence et de vigilance dans le cadre ne lui 
permet pas de traverser ou en sortir. 

Le chercheur a estimé que cette étude est comparable en raison de ses 
constitutions des pays du Maghreb (Algérie, Tunisie et Maroc) propriétés 
peuvent faire la différence entre la nature des systèmes de gouvernance en 
vigueur et donc la perception du système et de la Fondation de l'immunité 
parlementaire, qui nous conduira sans le moindre doute sur les résultats 
importante à la fin de cette étude. 

  
 :مقدمة

  ريخ الطويل للمجالس التشريعيةالحصانة البرلمانية عبر التاشكلت منظومة 
منذ إقرارها ذات خاصية دستورية وديمقراطي  نيابي نظام يلأ أساسية قطعة

 Bill of Rights" الحقوق بقانون المعروفةالبريطانية  لحقوقصراحة بوثيقة ا

علامة مميزة وكصفة ة نظرية السيادلازمة منطقية ل كما تعد ،)1689("
مسؤوليات  تضعها أمامو – الشعب وتمارسها باسم الأمة أ – للسلطات العليا

من الضمانات  بالاستقلالية الكاملة بموجب مجموعة هاتمتع تستدعيثقيلة 
 الشعب وي الأمة أممثل التي تضع الحصانة البرلمانية القانونية في مقدمتها

حتى  تهديدات خصومهم السياسيينو ضغوطات في منأى من السيادة وممارس
وما يزيد من صحة هذا  .يعبروا عن تلك السيادة بأقصى ما يمكن من حرية

 فصل بين السلطات أحد أبرز دعائمالصحيح لمبدأ ال العملي أن التطبيقالطرح 
لا يتحقق إلا إذا   ،حدود السيادة  بطضل أساسي ومعيار  لنيابيةالديمقراطية ا

احترامه تصب كلها في لفرض  العناصر الضروريةتظافرت مجموعة من 
هذه  قوىمن أسلطات الثلاث عن بعضها البعض ، ومظاهر استقلال ال

 محاولات ضدحصانة أعضاء السلطة التشريعية  الإطلاقعلى  مظاهرال
في والرقابة أوللحد من نفوذها سواء في النقد  القضائيةوالسلطتين التنفيذية 

ما يستدعي أن تكون لتلك الحصانة قيمة دستورية ، م سن القوانينومناقشة 
قد ذهب و ،الدولة هيئاتسير الحسن لضمان ال فيإرادة المؤسس  تعكسعليا 

الفصل بين   تجاه معتبرا أنفي نفس الا ADHEMAR ESMINالفقيه 
 la»لكن على استقلال الهيئات والسلطات لا يرتكز على الفصل بين الوظائف 

séparation des pouvoirs doit donc trouver son point d’appui, non dans 
la (séparation) des fonctions, mais dans l’indépendance des organes.»   
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المكسب وعن التمسك بهذه الضمانة الهامة  ولم تغفل معظم دول العالم
من بينها دول المغرب العربي التي والديمقراطي الفعال فضمنته دساتيرها، 

فاتفقت دساتيرها  في مختلف مراحل حياتها الدستوريةعل ذات المبدأ أكدت 
 ذات كامتياز البرلمان أعضاء مسائلة بعدم الأمر تعلق سواءعلى الجوهر 

 أثناء أفكارو آراء من يبدونه ماع) تأديبيةو مدنيةو جزائية( ثلاثية حماية
 ضد نةبالحصا وأ) للحصانة الموضوعي المظهر( النيابية عهدتهم ممارسة

 قد التي الجرائم عن البرلمانيين متابعة دون تحول التي الجنائية الإجراءات
 المجلس إذن على الحصول بعد إلا النيابية الوظيفة إطار خارج يرتكبونها

لكنها اختلفت في بعض العناصر  ،)للحصانة الإجرائي المظهر(  له ينالتابع
ما ارتبط منها بين و مانةمجالات تطبيق هذه الضالتي تراوحت بين  الفرعية
، فباستثناء وحدة الأحكام حول المصطلح المتداولب وأتفصيل الأحكام بجمع و

 عدم امتداد الحصانة لغير أعضاء البرلمان بالنسبة لنطاقها الشخصي فقد
، كما المكانيةة والزمنيو ةالموضوعي  تباينت تلك الأحكام بخصوص مجالاتها

ا الامتياز بمظهريه في مادة واحدة كالمملكة هذ أن هناك دساتير جمعت أركان
، أخرى في ثلاثة  مثل الجزائرومنها من تناوله في مادتين كتونس والمغربية 

عبر عن المصطلح المحول  اختلاف النصوص الدستورية يضاف إلى ذلك
 من فضل عبارة الحصانة البرلمانية كالدساتير الجزائرية هذا الامتياز، فمنها

 وضد أعضاء البرلمان وه إجراءات عدم اتخاذ عبارة ر علىمنها من اقتصو
هذا التنوع في على إثر و تونس،دساتير كل من المملكة المغربية وحال 

تتسع والأحكام بين الدساتير المغاربية فإن مجالات الحصانة البرلمانية تضيق 
موقع البرلمان داخل نظام الحكم، الأمر الذي يجعل ومرحلة  حسب طبيعة كل

قانونية، مؤسساتية، (ضمن إطارها التاريخي رباعية الأبعاد  همية الموضوعأ
في مدى تكريس المؤسس المغاربي لمبدأ تدفعنا إلى البحث و) عمليةوعلمية 

استقلال السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري لمنظومة الحصانة 
   :أهمها الأهدافبغية تحقيق مجموعة من  البرلمانية

لى مدى توافق وتطابق الأحكام الدستورية لدول الدراسة مع الوقوف ع -
القضاء المقارن والغالب في اتجاهات الفقه والتقاليد البرلمانية العريقة 

 .حيال مادة الحصانة البرلمانية
على في الدول المغاربية المقارنة  تأثير طبيعة النظام السياسي القائممدى  -

 .مبدأ الحصانة البرلمانية
مكانة البرلمان بين المؤسسات الدستورية ونفوذ والحصانة بقوة  مدى تعلق -

 .الأخرى لا سيما في مواجهة السلطة التنفيذية
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  تطور الحصانة البرلمانية في نص الدستور المغربي: المبحث الأول  

 تجسد في في المملكة المغربية مبدأ الحصانة البرلمانيةل الظهور الأول
الحصانة من المشروع  39الفصل ن حيث تضم ،19081مشروع دستور 

الآراء التي وما يعرف باللامسؤولية البرلمانية عن الأفكار  والموضوعية أ
 «: يبديها البرلمانيين بمناسبة مباشرتهم لمهام العضوية معبرا عن ذلك بأن 

من أعضاء منتدى الشورى حر في إظهار آرائه لا خوف عليه  وكل عض
ق، ولا يقيد بأمر من الأمور ولا يسيء به من المخزن ورجاله على الإطلا

أنه انتقد على  والظن ولا يتهم بتهمة لكونه قال ما يشاء أن يقول، ول
غير أنه لم ينص على قاعدة الحصانة ضد . » الوزراءكل والوزير الأكبر 

إلا أن هذا الدستور لم يدخل حيز التنفيذ نتيجة ظروف  .)2(الإجراءات الجنائية
الوثيقة قى دت إلى فرض الحماية على المغرب، وبذلك تبتاريخية صعبة أ

هي اللبنة الأولى للحياة الدستورية المغربية بشكل  1962الدستورية لسنة 
من خلال فصل وحيد ة نيا للحصانة البرلمانية بصفة خاصعام، وإطارا قانو

 ،2011، 1996، 1992، 1972، 1970يليه كل من دساتير و ،)3(38فصلال وه
ت في مجملها ثلاث مراحل أساسية لمؤسسة الحصانة البرلمانية التي شكل

عليه رأينا أن وتميزت كل واحدة بقراءة مختلفة لهذه الضمانة الهامة، 
  :نخصص مطلب لكل مرحلة كما يلي

انة البرلمانية مبدأ الحص تناول يالذو : 1962مرحلة دستور : المطلب الأول
 والإجرائي) الفقرة الأولى/ ةاللامسئولية البرلماني(بشقيه الموضوعي 

على  نص حيث )والثالثةثانية الفقرتين ال/ الحصانة ضد الإجراءات الجنائية(
  : المبدأ وفق ما يلي

  )l’irresponsabilitéparlementaire(بالنسبة لمبدأ اللامسؤولية البرلمانية / 1

 أي متابعة يمكن لا«  :على أنه المشار إليهالفصل نصت الفقرة الأولى من 
 حبسه ولا عليه القبض إلقاء ولا عنه البحث ولا 4البرلمان أعضاء من وعض
  ».لمهمته مزاولته خلال بتصويت قيامه وأ لرأي إبدائه بمناسبة محاكمته ولا

في باب الحصانة  1962أن دستور من خلال هذه الفقرة الجدير بالملاحظة 
ية البرلمانية أنه جعلها اللامسؤول والفكر أولاسيما حصانة الرأي البرلمانية و

ربطها بمزاولة المهمة النيابية دونما تحديد إن كان أداء المهام و مطلقة من أي قيد
النيابي يجب أن  حصانة الرأيخارجه على اعتبار أن  ولجانه أوداخل المجلس 

تحقيقا  )5(تشهير وقذف أ وإن انطوت على سب أوتكون مطلقة من أي قيد حتى 
لا جزائيا ولا مدنيا  ، يمكن بناء عليها متابعة النائب قضائيافلاللمصلحة العامة 



  

197 

 والحبس أ وإلقاء القبض أ وسواء تعلق الأمر بالبحث أو ،عن جرائم الفكر
البرلمان بسبب ما قد  والمحاكمة فكلها إجراءات لا يمكن أن يخضع لها عض

ء أعمال يصدر عنه من تجاوزات كلامية خروجا عن حدود اللياقة المطلوبة أثنا
بغض النظر عن كونها تمت في جلسات المجلس العامة و ،المناقشة والتصويت أ

 (séances plénières) الوحيد الذي يمكن أن  والإجراءعلى مستوى لجانه،  وأ
تعرضه للعقوبات التأديبية  ومن طرف رئيس الجلسة ه ويتخذ ضد العض

  .)6(المنصوص عنها في النظام الداخلي للمجلس

  (l’inviolabilité parlementaire)سبة للحصانة ضد الإجراءات الجزائية بالن/ 2

  :لهذا المظهر فنصتا على ما يلي نفسهمن الفصل  3و 2تعرضت الفقرتين  

 أعضاء من وعض أي متابعة يمكن لا البرلمانية الدورات أثناء وفي «
 من بإذن إلا جنحة وأ جناية أجل من عليه القبض إلقاء ولا البرلمان
  .بالجريمة التلبس حالة في ماعدا والعض إليه ينتمي الذي المجلس

 من وعض أي على القبض إلقاء يمكن لا البرلمانية الدورات مدة وخارج
 ماعدا والعض إليه ينتمي الذي المجلس مكتب من بإذن إلا البرلمان أعضاء

 نهائي حكم صدور وأ فيها المأذون المتابعة وأ بالجريمة التلبس حالة في
 ذلك طلب إذا البرلمان أعضاء من وعض ومتابعة حبس ويوقف بالعقاب
  »العضو إليه ينتمي الذي المجلس

نسبية  كحصانة من الفقرتين يمكن الحكم على طبيعة الحصانة الجزائية
إجرائية مؤقتة المراد منها حماية النائب البرلماني النشيط تجاه مشاريع 

من طرفها لاسيما إذا كان  دية المدبرةبرامجها ضد المتابعات الكيوالحكومة 
يقبل فيها  ر هذه الحصانة في الحالات التي قدتظهو، )7(من عناصر المعارضة

خارج   جنحة ويكيف على أنه جناية أ أي تصرفالبرلمان على  وعض
ففي هذه الحالة لا يمكن مباشرة إجراءات المتابعة القضائية الوظيفي،  الإطار

، إلا بعد استصدار إذن من المجلس ...قبض وتحقيق وبحث ومن توقيف 
 إذن مكتب المجلس خارج مدة وأثناء الدورات أ المتهم والتابع له العض

 هذه الضمانةل )8(أما الحالات التي يتوقف فيها الدور الحمائي. الدورات
حالات والمتابعات المأذون فيها : هي تعد استثناءات واردة عليهاو الإجرائية

 .الأحكام النهائية بالإدانة و، )التلفيقولانتفاء شبهة الكيد ( مة التلبس بالجري
للمجلس أحقية طلب توقيف ه خارج هذه الحالات الاستثنائية مع العلم أن

   )9(إذا طلب المجلس ذلك وحبس العض والمتابعة أ
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  : 1996، 1992، 1972، 1970 :ردساتيالوضع في : المطلب الثاني

 )37( الثلاثينوالسابع  الفصل في 1970تور دس لى سبيل المقارنة فإنع
 مبدأ اللامسؤولية البرلمانيةأحدث طفرة نوعية عندما قيد في الفقرة الأولى 

الدين الإسلامي ومن خلال استبعاد كل من النظام الملكي ) الحصانة الموضوعية(
 لا«بنصه على أنه   ،)10(قد يطالها الذي نقدالوالرأي  من دائرةشخص الملك و

 إلقاء ولا عنه البحث ولا 11النواب مجلس أعضاء من وعض أي متابعة نيمك
 بتصويت قيامه وأ لرأي إبدائه بمناسبة محاكمته ولا اعتقاله ولا عليه القبض
 الملكي النظام في يجادل عنه المعبر الرأي كان إذا عدا ما لمهامه مزاولته خلال

   »للملك بالواج بالاحترام يخل ما يتضمن وأ الإسلامي الدينوأ

 الاستثناءاتوبناء عليه يكون الدستور المغربي قد أسس لي ما يعرف 
     :المتمثلة فيو: الخاصة بالمغرب

قيد واسع وبمثابة عقبة  هذا الحظر يعد :حظر نقد النظام الملكي* 
التعبير من غير مبرر ون حرية الرأي مبشكل خطير  يحد )12(فضفاضو

تقررت من حيث الأصل وية وجدت ، ذلك أن الحصانة البرلمانموضوعي
مهما كانت طبيعته إذا ولتحمي النواب ضد نظام الحكم مهما كان شكله 

ت الحكومة لا تلتزم بتنفيذ برامجها طالته ألسنة نقد النواب لاسيما إذا كان
 وزارة من الوزارات و، فنقد سياسة الحكومة أ كما صادق عليها البرلمان

بالتالي نظام والمتبعة  سياستهوللمخزن  في حد ذاته نقد وفي المملكة ه
فحظر نظام الحكم من النقد يعني عدم نقد السلطة التنفيذية ... الحكم 
الرقابة ويع المحرك الأساسي لنشاط البرلمان من خلال التشر وهوبرمتها 

التعبير البرلماني وألا يعد هذا نسف لحرية الرأي ،  ..على عمل الحكومة
   !؟نة البرلمانيةعدام لمنظومة الحصاإو

لنا أن نطرح التساؤل  بصدد هذا الحظر: )13( الإسلاميالدين  نقد حظر *
 الدولة دين أن ينتقد الإسلام من نواب الشعب هل يتجرأ أي نائب: " التالي
ألا يعتبر ذلك من قبيل  "!؟ عامةوراء ذلك بالدفاع عن المصلحة ال امتذرع

حد ثوابت الأمة التي لا يمكن أن التبرير الوهمي المتعارض مع أالتمويه و
أن خاصة و !؟من الدستور 100يطالها أي تعديل دستوري بموجب الفصل 

الدين الإسلامي في م الملكي والمؤسس الدستوري المغربي جمع بين النظا
   !؟ منطقة حظر واحدة

أساسيا  مصدرا يشكل القيد هذا إن: الملك احترامحظر المساس بواجب  *
 مقبول إطار في وحصرها البرلمان أعضاء واقفمو أراء للحد من
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 لا مقدس الملك شخص أن لمعطى البرلماني استحضار أن ذلك ومطلوب،
 ومشاريع البرامج مختلف أن ولكون مسبقة، وبصورة حرمته تنتهك

 تجعله الملك، من بتزكية تحظى أنها على الحكومة بها تتقدم التي القوانين
 سلبية سلوكية أنماط تبلور عنه نتجي مما مضاد فعل رد أي عن بمنأى

 تسيير في الملك تدخل أن ذلك )14(.الأداء في التراضي إلى بالإضافة
 النشاط بين الفصل المستحيل من بل الصعب، من يجعل البلاد، شؤون

 شخص استبعاد فإن الشروط، هذه ظل وفي الملكي، والنشاط الحكومي
 كي الإمكان، قد حذرا يبقى نأ إلى البرلماني النائب يدفع النقد من الملك

    )15(!؟ المقتضى هذا طائلة تحت السقوط يتجنب

أما الحصانة البرلمانية ضد الإجراءات الجنائية فقد عالجتها الفقرتين 
  :من المادة نفسها على الشكل التالي  الثالثةوالثانية 

 إلقاء ولا أعضائه من وعض أي متابعة المجلس دورات أثناء في يمكن ولا«
 الفقرة في إليه الإشارة سبقت ما غير جنحة وأ جناية أجل من عليه قبضال

 في والعض هذا يكن لم ما المجلس من بإذن إلا الفصل هذا من )16(الأولى
 القبض إلقاء المجلس )17(دورات مدة خارج يمكن ولا بالجريمة التلبس حالة
 حالة في عدا ما المجلس مكتب من بإذن إلا أعضائه من وعض أي على

  » بالعقاب نهائي حكم صدور وأ فيها مأذون متابعة وأ بالجريمة التلبس

الفكر التي و لا يتعلق بجرائم الرأيالإجرائي للحصانة البرلمانية  المظهر
التي ) الجنحوالجنايات (ترتبط بممارسة العهدة البرلمانية بل يتعلق بالجرائم 

 sessionsفترة الدورات  أثناء لا تمت بصلة لمهام العضويةويقع فيها النواب 
parlementaires) ( خارجها وأ)حينئذ  لا يمكن تحريك أي إجراء من )18 ،

الإجراءات القضائية ضد البرلماني المعني سواء تعلق الأمر بإجراءات 
من المجلس باستثناء حالة تلبس  الإذنإلقاء القبض  إلا بعد أخذ  والمتابعة أ

تحريك إجراءات ويمكن القبض عليه بالجريمة ، ففي هذه الحالة  والعض
الوضع السابق ينطبق حتى على الجنايات و. المتابعة دون استئذان المجلس

الجنح التي ترتكب خارج الدورات ، إلا أنه في هذه الحالة يأخذ الإذن من و
بينما يمكن تحريك إجراءات المتابعة  يتعلق بالقبضمكتب المجلس فيما 

  . ى الإذنالقضائية دون شرط الحصول عل

القبض يصبحا ممكنين في حالات ثلاث ولكن حرية المتابعة القضائية 
صدور حكم والمتابعة المأذون فيها وحالة التلبس : هيوحددتها الفقرة الثالثة 

خارج هذه الحالات الثلاثة الأخيرة يمكن توقيف اعتقال و. )19(نهائي بالعقاب
سلطة  الإطارملك في هذا متابعته بناء على طلب المجلس الذي ي وأ والعض
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تقديرية واسعة تعد من مقتضيات القانون العام يستغلها سياسيا لفرض أقصى 
حماية لأعضاء البرلمان من خلال منظومة الحصانة الجزائية المقررة لصالح 

) 37الفصل ( 1972وقد أعادا دستوري المملكة لسنة ، )20(السلطة التشريعية
السابق  1970من دستور  37الفصل  نفس محتوى) 37الفصل ( 1992سنة و

 انتظارمن ثم يجب والإشارة إليه بخصوص منظومة الحصانة البرلمانية، 
جديد في مادة الحصانة عله يحمل في طياته ال 1996صدور دستور 

من حيث نطاق اختلف عن سابقيه وهذا الدستور فعلا صدر و .؟البرلمانية
مجلس ية أطلق عليها غرفة ثان ةضافبإ .)21(مجال الحصانة الشخصيو

 لغرفة الوحيدة التي مثلت البرلمانالمستشارين إلى جانب مجلس النواب ا
اتسع على هذا الأساس و، 1996المغربي في الدساتير السابقة على دستور 

مجال تطبيق الحصانة البرلمانية من حيث الأشخاص ليشمل إلى جانب 
باستقراء  ذلك يتضحو، لمستشارينأعضاء مجلس النواب أعضاء مجلس ا

بفقراته الأربعة التي تناولت الحصانة الموضوعية  39أحكام الفصل 
التي من خلالها و الإجرائية بنفس العبارات التي وردت في الدساتير السابقةو

المكانية وي تغيير بالنسبة لمجالات الحصانة الأخرى الموضوعية يطرأ أ لم 
  .)22(الزمانيةو

   2011ة لسنة دستور المملك: المطلب الثالث

ظلت الأحكام الدستورية لمؤسسة الحصانة البرلمانية في المملكة المغربية 
حين صدر دستور  2011إلى غاية  1996على حالتها السابقة في دستور 

، هذا الدستور الذي أسس لحكم  1996المملكة الجديد لاغيا  العمل بدستور 
خرج به عن القواعد وفريد من نوعه غير من مفهوم الحصانة البرلمانية 

الدستورية المألوفة في كل دساتير العالم عندما اختزل الحصانة البرلمانية في 
ذلك و؟ )23(الرأي السياسي فقط تاركا الحصانة الجزائية دون حكم يذكر

  :من هذا الدستور الذي نص على أنه 64الفصل بموجب  

لا إلقاء ونه، لا البحث عومن أعضاء البرلمان،  ولا يمكن متابعة أي عض «
قيامه بتصويت  ولا محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أولا اعتقاله والقبض عليه 

خلال مزاولته لمهامه ، ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام 
  »الواجب للملك  بالاحتراميتضمن ما يخل  والدين الإسلامي أوالملكي أ

المعارضة وارسات التعسفية جاء هذا النص حسب المختصين علاجا للمم
 39في شقها الجزائي تطبيقا لمقتضيات الفصل  )24(لرفع الحصانة البرلمانية
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حماية لمبدأ مساواة الجميع أمام القانون من سوء والسابق  1996من دستور 
حصر الحصانة البرلمانية في  الجديد 64استعمال هذه الضمانة فإن الفصل 

من ) الإجرائي(دون المجال الجزائي ) يالرأي السياس(المجال الموضوعي 
من ثم فإن مبدأ وتخليق العمل البرلماني، وأجل تكريس مبدأ مسائلة النائب 

إنما له ضوابط والحصانة البرلمانية ليس مطلقا في النظام الدستوري المغربي 
    )25(تكييف سلوكياته وفقهاوقواعد لا بد على البرلماني مراعاتها و

  تطور الدستوري للحصانة البرلمانية في تونسال: ثانيالمبحث ال

شهدت الحياة الدستورية في تونس ثلاثة دساتير ارتبطت بظروف سياسية 
انتقل خلالها النظام من الشكل الملكي للحكم إلى الشكل ومرت بها تونس 

 2014دستور و 1959دستور و 1861دستور  :هي على التواليو، )26(الجمهوري
  :ما يليثلاثة مطالب ك نة البرلمانية نوجزها فيأقرت كلها قاعدة الحصا

   1861أفريل  24دستور الدولة الحسينية الصادر في  :المطلب الأول

الذي يعتبر  مثل السلطة التشريعية في هذا الدستور الملكي المجلس الأكبر
حسب المختصين برلمان عصر الإصلاح، حيث مثل سلطة حقيقية تحد من 

  . تراقب تصرفاتهول ب) الباي ( سلطة الملك 

وبغية تحقيق تلك السلطة الفعلية فقد اعترف هذا الدستور لأعضاء المجلس 
ذلك والأكبر بمجموعة من الضمانات تشبه إلى حد كبير الحصانة البرلمانية 

اللذان أسسا لفائدة أعضاء المجلس نظام ) 27( 72و 50من خلال الفصلين 
  :  وجهين هما وحمائي ذ

: بنصه على أن 50هذا المظهر الأول تناوله الفصل : عزلالحصانة ضد ال/ 1
 الفصل في المعينة المدة في منهم أحد يعزل لا الأكبر المجلس أعضاء«

   ».بالمجلس يثبت إلا لذنب) سنوات 05( 44

 وهذه الحصانة شبيهة إلى حد كبير بالحصانة الموضوعية أ تعتبر
ل ذات العلاقة بالعهدة اللامسؤولية البرلمانية الموجهة لحماية الأعما

البرلمانية، على اعتبار أن الدستور جعلها تسري طيلة مدة عهدة المجلس 
، إلا أن أعضاء )سنوات 05: (المقدر بـو 44المنصوص عنها في الفصل 

بالتالي يفتقر إلى الصبغة التمثيلية الأمر وهذا المجلس كانوا معينين بالكامل 
، مما حدا بالبعض إلى وصف هذا )28(الذي يقلل من فعالية تلك الحصانة

  )29( الدستور بالدستور الثوري تحت هذا المقتضى
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هي المظهر و): الحصانة ضد الإجراءات الجنائية(الحرمة الشخصية  /2

 وعلى نح 72قد تحدث عنها الفصل والثاني من مظاهر الحماية المقررة، 
س من أعضاء المجلوإذا صدرت جناية شخصية من وزير أ «: ما يلي

لة بالحكم فيها من مجلس من سائر المأمورين في الدووالأكبر أ
، بشرط أن لا يطلب الجاني إلا بعد أخذ الرخصة من المجلس الجنايات

الأكبر إلا إذا كانت النازلة مما يفوت بفوات الوقت ، فله أن يوقف 
  )30(»يعلم المجلس الأكبر ليأخذ منه الرخصةوالجاني 

فعلى صعيد القانون الوضعي لم . آلا غريباإلا أن هذا الدستور عرف م
تاريخ  1864أفريل  30يعمر الدستور إلا قليلا، حيث عطل العمل به في 

ثورة بن عذاهم، لكنه حافظ على قيمة رمزية وعاطفية لدى الأهالي  اندلاع
خاصة لدى النخبة المثقفة التي جعلت من المطالبة بإعادة وضع الدستور و

، ) 1881(دئها الأساسية إثر انتصاب الحماية الفرنسية حيز التطبيق إحدى مبا
  )31(.لكنها لم توفق في ذلك

  :1959جوان  01دستور  :المطلب الثاني

مرحلتين هامتين،  1959شهدت مؤسسة الحصانة البرلمانية في دستور  
الثانية أفرزها التعديل الدستوري لسنة والأولى كانت محطتها النص الأصلي 

  :ا خلالهما الملاحظات التالية، حيث رصدن 2002

  :2002مرحلة ما قبل تعديل / أ

لا يمكن « :)العشرونو السادس الفصل: ( الحصانة ضد المسؤولية -
 واقتراحات يبديها أ ومحاكمته لأجل آراء أ وإيقافه أ وتتبع النائب أ

  ».أعمال يقوم بها لأداء مهام نيابية داخل المجلس

فإن  )32("جمعاء للأمة نائبا الأمة بمجلس نائب كل أن" انطلاقا من قناعة 
الغاية من هذه الحصانة تمكين النائب من التعبير عن إرادة الأمة بكل حرية، 

من ثم فهي حصانة وظيفية محضة، لكن ذلك يتوقف على تحقق شرطين و
  )33(:هماوأساسيين حسب الفصل 

لى تقتصر هذه المناعة على الأعمال المتصلة بالوظيفة النيابية، أي ع .1
الاقتراحات التي يبديها النائب والأعمال التي يقوم بها أثناء  والآراء أ

  .أداء مهامه النيابية
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أن تكون الأقوال  26يجب لكي يتحقق مبدأ اللامسؤولية حسب الفصل  .2
معنى ذلك أن الأعمال المتصلة ووالآراء قد أبديت داخل المجلس، 

 والسرية للمجلس أ وبالوظيفة هي التي وقعت في الجلسات العلنية أ

أخرج من دائرة  26بالتالي فإن الفصل وداخل اللجان التابعة له، 
المهام النيابية التحقيق البرلماني الذي تقوم به لجان خاصة خارج 

هي من صميم ممارسة العهدة النيابية ، ولكنها تابعة له والبرلمان 
قيق سيفقد التح" داخل المجلس"من ثم فإن أي تفسير ضيق لعبارة و

لكن يبقى التساؤل مطروح بخصوص الأعمال والبرلماني نجاعته،  
المتصلة بالوظيفة التي يقوم بها النائب خارج المجلس على غرار 

   )34(التحقيق ؟

  )   العشرون و السابع الفصل: ( الحصانة ضد الإجراءات الجنائية -

 وائية أإيقاف أحد النواب طيلة نيابته في تهمة جن ولا يمكن إجراء تتبع أ«
جناحية ما لم يرفع عنه مجلس الأمة الحصانة، أما في حالة التلبس 

يعلم المجلس حالا ، على أن ينتهي كل إيقاف وبالجريمة فإنه يمكن إيقافه 
  ».إذا طلب المجلس ذلك

أن هذه الضمانة ترمي إلى عدم اتخاذ أي  )35(تؤكد الدراسات الدستورية
يه دون إذن المجلس، فالمقصود من القبض عل وجزائي ضد أي نائب أ إجراء

ليس كما يفهم البعض خطأ حماية النائب من نتائج الجرائم  الإجرائيةالحصانة 
أخذ موافقة المجلس على اتخاذ  والغرض منها ه إنماالتي قد يرتكبها 

  )36(.الإجراءات القانونية ضد أعضائه قبل الشروع فيها

، المشاركة في أشغال المجلسب من تمكين النائ وه: الهدف من هذه الحصانة
الجنائي تمكنها من  الإطارذلك أن السلطة التنفيذية تمتلك وسائل كثيرة في 

  )37(حرمان النائب من المشاركة في أشغال المجلس

  )38(: شروط تطبيق هذه الحصانة

  : 27تأسيسا على الفصل و الحصانة ضد الإجراءات الجزائية إن

رفها النائب خارج وظيفته النيابية أي بصفته إلا الجرائم التي يقت لا تشمل/  1
  .مواطنا عاديا

لا تنسحب على الإجراءات المدنية، فليس ثمة ما يمنع أن ترفع على /  2
  .النائب دعوى تعويض عن الأضرار التي تسبب فيها
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أثناء فترة النيابة أي لمدة خمس سنوات التي  لا تنسحب على النائب إلا/  3
نتهي صفته النيابية في المجلس لأي سبب من ينتخب فيها، فعندما ت

يجدر بنا أن  الإطارفي هذا و. الأسباب يصبح النائب كأي مواطن عادي
نشير أن الدستور التونسي لم يفرق كغالب الدساتير في البلدان الأخرى 

العطلة حفاظا خلال  وبين ارتكاب الجريمة أثناء دورة انعقاد المجلس أ
  )39(.على استقلال النائب

يعلم المجلس ولا تنطبق في حالة التلبس بالجريمة إذ يمكن إيقاف النائب /  4
استثناء حالة التلبس وحالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب المجلس ذلك، 

التلفيق، لكن الأمر ليس وراجع لانتفاء شبهة الكيد  27من حكم الفصل 
النهائية  القضائية الأحكامو فيها المأذون للمتابعات نفسه بالنسبة

  .)40(المنصوص عنها في دساتير معظم البلدان إلى جانب حالة التلبس

  )41( 2002التعديل الدستوري لسنة / ب

على صعيد  1959بالنسبة لدستور غرة جوان  2002الجديد في تعديل     
  :من خلال ملاحظتين أساسيتين هما التماسهمنظومة الحصانة البرلمانية يمكن 

البرلمانية من حيث الأشخاص بعد تغيير تركيبة نطاق الحصانة  اتساع .1
البرلمان باعتناق تونس نظام المجلسين بدل نظام المجلس الواحد عندما 

مجلس ثان إلى جانب مجلس النواب الممثل الوحيد  2002أضاف تعديل 
 بالتاليو" مجلس الشيوخ"للبرلمان منذ صدور الدستور أطلق عليه اسم 

  .كلا المجلسين ضاءأع تشمل الضمانة هذه أصبحت

الملاحظة الثانية تتمثل في تدارك هذا التعديل للفراغ التشريعي الذي  .2
العشرين بخصوص إغفاله لذكر الجهة التي يطلب وطال الفصل السابع 

ذلك بإضافة فقرة ثالثة حملت مكتب وخلال العطل البرلمانية  الإذنمنها 
 «:  مجلسين بقولهاأثناء عطلة ال الإذنالمجلس المعني مسؤولية دراسة 

  »مقامه  مكتبه يقوم المعني المجلس عطلة خلالو

الانتقادات التي وجهت للنص الأصلي لدستور غرة وأما باقي الملاحظات 
تبقى تنتظر مبادرة المؤسس  2002لم يتفطن إليها تعديل و 1959جوان 

  .)42(التونسي في معالجتها أسوة ببقية الدساتير
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  )43( 2014لجمهورية التونسية لعام دستور ا :المطلب الثالث

لا يمكن إجراء أي تتبع «:  68الفصل  :لحصانة الموضوعيةبالنسبة ل/ أ
 وإيقافه أ وبمجلس نواب الشعب أ وجزائي ضد عض وقضائي مدني أ

أعمال يقوم بها في ارتباط  ويبديها أ اقتراحات ومحاكمته لأجل آراء أ
  ».بمهامه النيابية

تفصيلا من سابقيه بخصوص وكان أكثر دقة  2014الحقيقة أن دستور 
  :ذلك من خلالواللامسؤولية،  والحصانة الموضوعية أ

القضائي وأنه قضى نهائيا على الجدل الذي كان قائما في الوسط الفقهي / 1
البرلمان  الذي يتم خارج نطاق  وحول مصير نشاط عض )44(التونسي

جان التحقيق ، على يرتبط بممارسة العهدة كعمل لوالمجلس النيابي 
حصر نطاق اللامسؤولية في  1959اعتبار أن الدستور السابق لسنة 
اتساع وتطور الوظيفة التمثيلية  متناسياالأعمال التي تتم داخل المجلس 

  .)45(للبرلمان

من المتابعة  الإعفاءأكثر دقة من سابقيه أيضا بصدد  2014جاء دستور / 2

لا يمكن إجراء أي تتبع "  68ل القضائية عندما نص صراحة حسب الفص
درئا لأي لبس نتيجة التفسير الضيق للنص  )46("جزائي  وقضائي مدني أ

من كون المتابعة تنسحب على الشق الجزائي دون الشق المدني على أساس 
فيحرمه و العض وأن الوجه المدني للمتابعة ليس فيه ما يمس بحرية النائب أ

يقتصر فقط ولجانه التي ينتمي إليها  ومن حضور جلسات المجلس النيابي أ
لكن . على التعويض الذي لا يشكل خطر قد يعرقل سير تلك الجلسات

إن كان لا يشكل خطر على ومطالبتهم بالتعويض ومتابعة البرلمانيين مدنيا 
المضايقة التي قد تؤثر في و الإحراجحرية النائب إلا أنه يتسبب لهم في 

     )47(...المناقشةولى التعبير بالتالي قدرتهم عومعنوياتهم 

إذا اعتصم النائب «: 69الفصل  :الحصانة ضد الإجراءات الجنائية/ب
إيقافه طيلة مدة نيابته  وبالحصانة الجزائية كتابة فإنه لا يمكن تتبعه أ

في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة، أما في حالة التلبس 
لمجلس حالا على أن ينتهي يعلم رئيس اوبالجريمة فإنه يمكن إيقافه 

  ».الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك
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في هذا الفصل المتعلق بالحصانة  2014الإضافة التي حملها دستور 
اعتصام النائب من عدمه "على خلاف سابقيه هي مسألة والجزائية 
تدل على أن أمر التمسك  »إذا اعتصم النائب«ذلك أن عبارة  )48("بالحصانة

يضعه أمام اختيارين إما والسلطة القضائية جوازي للنائب  بالحصانة أمام
لنجد  ،عنها كتابة التنازلوعدم الاعتصام بالحصانة  والاعتصام بالحصانة أ
  :أنفسنا أمام فرضيتين

 ةكتابة بالحصانة الجزائية فلا يعطي أي )49(أما اعتصام النائب  .1
ما لم  ة النيابيةتوقيفه طيلة العهد وإمكانية للسلطة القضائية لمتابعته أ

هذا يعني أن النائب محصن جزائيا ضد أي وترفع عنه الحصانة، 
أي خلال العطل (خارج الدورات وإجراء قضائي خلال الدورات 

، فإذا كانت فترة الدورات لها ما يبررها بحكم أن المجلس )البرلمانية
لجلسات لأن في ذلك لا يمكن حرمان النائب من حضور اوتمع مج

فما الذي يعرقل المجلس فيما سير الأشغال وأ التمثيل مساس بمبد
لا سيما إذا كانت تركيبة المجلس لا يوجد فيها حزب  !بين الدورات ؟

فتقترن استحالة  !يملك النصاب المطلوب لرفع الحصانة عن النائب ؟
مع اعتصام النائب بها ) اللهم في حالة الائتلاف(رفع الحصانة 

إلى عقبة ائية من عقبة إجرائية مؤقتة الحصانة الجز بذلك حولفتت
  .موضوعيةدائمة وبالتالي إلى حصانة 

أمر غير  )50(من طرف النائبأما إمكانية التنازل عن الحصانة و .2
يتعارض مع الحكمة التي تقررت من أجلها الحصانة ومستساغ تماما 

هي حفظ كيان النظام النيابي في الدولة، كما أن الحصانة حق من و
الحقوق العامة لا يجوز وليست حق شخصي للنائب وامة الحقوق الع

بالإضافة إلى أنها من النظام . التنازل عنها بأي حال من الأحوال
العام ذات قيمة دستورية طالما تعلقت بباب تنظيم السلطات، فمبدأ 
الحصانة البرلمانية يعتبر قاعدة مشتركة بين أغلب دساتير دول العالم 

  .)51(ة تدل على إمكانية التنازل عنهالتي لم تحمل أية إشار

فإن المؤسس أغفل مسألة طلب الإذن  69ضمن غموض الفصل ودائما 
خلال  والجهة التي يقدم لها هذا الطلب سواء أثناء الدورات أولرفع الحصانة 

هذا لا يعكس القواعد الدستورية التي اعتادت على الإشارة للإذن والعطل 
  .)52(كإجراء وجوبي لرفع الحصانة

والملفت للانتباه أيضا في تداعيات هذا الفصل الغريب أنه لم يتضمن أية 
إشارة للأحكام القضائية النهائية التي قد تصدر ضد نواب متورطين في 
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المتابعات المأذون فيها إذا ثبت انتفاء الكيد السياسي الذي قد  وجرائم جزائية أ
لك أن دساتير معظم الدول ذ. يحاك من السلطة التنفيذية في مثل هذه الحالات

درجت على إلحاق هاتين الحالتين بحالة التلبس المذكورة لوحدها بالفصل، 
الفرق بين و. مباشرة الإجراءات القضائية نحوهومما يسمح بتوقيف النائب 

المتابعة المأذون فيها بالمقارنة مع حالة التلبس أن الأخيرة والأحكام النهائية 
التلفيق بما لا يسمح للمجلس النيابي من التحقيق في و تنفي نهائيا شبهة الكيد

والحالات الثلاثة تشكل في . )53(الثانيةوملفها سياسيا عكس الحالتين الأولى 
  . )54(ضوابط دستورية للحصانة ضد الإجراءات الجزائية والحقيقة حدود 

 يالجزائرالدستور  في البرلمانية الحصانة تطور: المبحث الثالث
وجود لا يتصور ورلمانية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنظام النيابي الحصانة الب

 هل" :هو بقوة يفرض نفسه سؤال طرح علينا يتحتم وهنا، مجلسا نيابيا بدونها
 هذا في يقودنا مما )55(؟"نيابيا نظاماً عبر تاريخها السياسي جزائرال عرفت
 مرحلتين إلى رالجزائ في البرلمانية الحصانة تطور دراسة تقسيم إلى المقام
 )المطلب الأول( الواحد الحزب نظام عهد وأ السلطة وحدة مرحلة: هما

 تطورات من لحقها وما السلطات بين والفصل الحزبية التعددية ومرحلة
 .)المطلب الثاني( التشريعية المؤسسة مستوى على لاسيما

 ):1988-1962( السلطة وحدة عهد في البرلمانية الحصانة :المطلب الأول
 في للبلاد دستور أول صدر فقد إعداده، مراحل عن نتكلم أن دون

 الوطني المجلس يعبر:" أنه على منه 28 المادة في نصو)56( 1963 سبتمبر10
 النشاط ومراقبة القوانين على التصويت ويتولى الشعبية الإرادة عن

 سبيل وفي وطنيا، مجلسا 1963 سبتمبر 20 في أنتخب وفعلا ،"الحكومي
لأعضائه يمكن وصفها  )57(برلمانية حصانة على الدستور نص بمهامه القيام

بالضمانة الشكلية المفرغة في مجموعة أحكام نظرية لم تجد صداها في 
انتهى العمل به بفعل والواقع بحكم الحياة القصيرة لهذا الدستور الذي جمد 

 على قاءالإب عدم القائمون بها قدرو،  1965جوان  19: ـالحركة الانقلابية ل
 ،1965 جويلية10 أمر تضمنه ما هذاو قائمة، كانت التي والمؤسسات الدستور

 من يتكون الذي  الصغير بالدستور يسمى  ما الأمر هذا بموجب أنشأ حيث
 مجلس رئيس يسمى رئيس يرأسهما والحكومة للثورة مجلسا فكون مواد، 04

 التي التشريعية هيئةال وه الثورة مجلس الأمر هذا ويعتبر والوزراء، الثورة
 مجلس من أعضاء تتضمن الحكومة ولأن الوطني، المجلس محل حلت

 مهمة فوض فإنّه الحكومة،و الثورة مجلس يرأس الرئيس لأنو الثورة،
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 تملك" تنص التي المذكور الأمر من الرابعة للمادة طبقاً الحكومة إلى التشريع
 هيئات لتسيير زمةاللا السلطات الثورة مجلس تفويض طريق عن الحكومة

  )     58(."الأمة وحياة الدولة

 1963تجربة برلمانية حقيقية في ظل دستور وأمام غياب لحياة نيابية و
التي ويجب البحث عن أول عهدة تشريعية في النظام السياسي الجزائري 

 )59(من خلال المجلس الشعبي الوطني) 1982-1977(تجسدت في الفترة 
ذات التوجه الاشتراكي  1976ضمن إطار دستور  الممثل الوحيد للبرلمان

 في البرلمانية الحصانة على الأخير هذا نص وقد ،نظام الحزب الواحدو
 .139-138-137: مواده

 عدم«:المتمثل في بشقيها الموضوعي البرلمانية الحصانة على فنص
التي صاغها على الشكل  137 على المادة تأسيسا »البرلمانية المسؤولية

 " نيابته أثناء للنائب بها معترف النيابية الحصانة" : التالي
 رفع يمكن لا عامة وبصفة عليه، القبض إلقاء وأ نائب أي متابعة يمكن لا

 كلام من به تلفظ ما وأ أراء من أبداه ما بسبب ضده جزائية وأ مدنية دعوى
   ". للنيابة ممارسته أثناء تصويته بسبب وأ

أن المؤسس الدستوري الجزائري ربط انطلاقا من هذا الوضع يتضح 
قاعدة عدم المسؤولية البرلمانية عن الأفكار والآراء كحصانة موضوعية 

المجلس الشعبي الوطني للنيابة، علما أن  وسياسية مطلقة بممارسة عض
القيام بالوظيفة السياسية، فمنطقيا لا  )60(الدستور نفسه كرس للحزب الواحد

  . ممثلا لهيمكن أن يكون البرلمان إلا 

 علاقة ليست نيابية ما دامتإذا أضحى ممارسا لوظيفة سياسية وفالنائب  
ممثلا للحزب خاضع لتوجيهاته تحت طائلة  وبالتالي فهوالتبعية قائمة، 

أمام ضرورة التعبير عن مصلحة و) الانضباط الحزبي(العقوبات التأديبية 
نشاط النيابي الحقيقي في فغياب ال. وطنية مجسدة في الأيديولوجية الاشتراكية

ظل غياب معارضة سياسية داخل برلمان أحادي التيار تفقد الحصانة 
بسبب طغيان الصفة  حكم شكلي بدون محتوى والبرلمانية أي قيمة لها وتغد
 )61(السياسية على الصفة النيابية

وأمام غياب عمل نيابي حقيقي لا يمكن عمليا الحديث عن حصانة 
بسبب استبعاد الكيد ) الإجرائيالشق (ءات الجنائية برلمانية ضد الإجرا

السياسي المجسد في دعاوى قضائية من حكومة مسيطرة على كل أجهزة 
ما يدل على والدولة ضد نواب يقبعون تحت الطاعة العمياء والمعلن للحزب؟ 
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ذلك عدم وجود حصيلة برلمانية حول حالات واقعية للحصانة البرلمانية في 
، )62(ي، وبالتالي لا يوجد أي اجتهادات قضائية في هذا المجالنظامنا السياس

نص على هذه الضمانة ضمن  1976وعلى الرغم من ذلك فإن دستور 
   )63(139و 138 المادتين

  الحصانة البرلمانية في عهد التعددية السياسية :المطلب الثاني

  )1996و 1989دستوري ( 

لحصانة البرلمانية، بشأن ا 1996و 1989الأحكام نفسها في دستوري 
الحصانة الجزائية، إلا أن الاختلاف الوحيد  وسواء الحصانة الموضوعية أو

ثنائي في دستور و64 1989بينهما أن البرلمان أحادي المجلس في دستور 
) 96أي دستور (لأخير أحكام هذا ا عليه سنكتفي بمعالجتها ضمنو 1996

  :الذي حدد مجالات تطبيقها كما يلي

  الزمان حيث من الحصانة البرلمانية نطاق: أولا

 التي الزمنية المدة تحديد الزمان حيث من الحصانة البرلمانية بنطاق يقصد
 وسواء الحصانة الموضوعية أو، بهذه الضمانة متمتعا البرلماني فيها يظل

  .الحصانة الإجرائية

 مانيةالبرل الحصانة:" بقولها ذلك فقرتها في الدستور من 109 المادة حددت وقد
 مفهوم في النيابية والصفة ،"نيابتهم مدة الأمة مجلس لأعضاءو للنواب بها معترف

  .بتعينه قرار صدور وأ والعض انتخاب إعلان لحظة من تترتب النص

 للمجلسين البرلمانية العهدة مدة الدستور نفس من 102 المادة حددت كما

 مجلس مهمة وتحدد سنوات 5 لمدة الوطني الشعبي المجلس ينتخب: "بقولها
 متى: هو الصدد بهذا يثور الذي لإشكال وأ التساؤل كنل. سنوات بست الأمة
 منوأ الانتخاب نتائج إعلان تاريخ من هل ؟الحصانة  قاعدة سريان يبدأ

  .العضوية؟ صحة إثبات تاريخ

لى أن الداخلية لمجلسي البرلمان إ والأنظمةكل من قانون الانتخابات  يتجه
 فوز عن الدستوري المجلس يعلن أن يوم من ابتداء يسري انةالحصبالتمتع 

 يوم منوأ الأمة بمجلس وكعض وأ الوطني الشعبي بالمجلس كنائب المنتخب

   .65 للمعينين بالنسبة والعض تعيين



 

210 

  )يتعلق فقط بالحصانة الموضوعية(المكان حيث من البرلمانية الحصانة نطاق: ثانيا

 يدور ما على يقتصر لا البرلمانية سؤوليةالم عدم لضمانة المكاني النطاق
 بأكمله المجلس طرف من كانت سواء النيابي المجلس داخل مناقشات من

 محدودة غير البرلمانية المهام لأن استقلال، على لجانه إحدى طرف منوأ
 خلال من يفهم ما وهذا نيابي، ونشاط عمل من المجلس داخل يجري بما

 لا:" أنّه على تنص التي الدستور من الثانية فقرتها ففي 109 المادة قراءة

  "البرلمانية مهامهم ممارسة خلال تصويتهم بسبب وأ...  ترفع أن يمكن

  الجرائم هذه ارتكابه في  تكمن لا محصنا البرلمان وعض ليكون والعبرة
 وأ لجانهو المجلس داخل تحريض وأ وقذف سب من الكتابية وأ القولية

 البرلماني، بالعمل وثيقا ارتباطا مرتبطة الجرائم ههذ تكون أن بل خارجها،
 يكونو البرلمانية المسؤولية عدم ضمانة نطاق من يخرج ذلك دون ماو

  66الدستور من 110 المادة لأحكام طبقا البرلمانية الحصانة لرفع عرضة

  الأشخاص حيث من نطاقها: ثالثا

 بالمجالس المتعلقة  يةوالتنظيم القانونية وأ الدستورية الأحكام على يلاحظ ما
 للحصانة الشخصي النطاق حددت أنّها  الاستقلال منذ المتعاقبة البرلمانية
 منتخبين، وأ معينين كانوا وسواء البرلمان،ـ أعضاء إلا تشمل لم حيث البرلمانية،

 ضد الدعوى مراحل من مرحلة أية في الضمانة بهذه التمسك يمكنهم وبالتالي
 من القاضي ويثيرها الأفراد، وأ الحكومة طرف من ليهمإ توجه التي الاتهامات

 مجال لا  البرلمان  أعضاء بخلافو الخصم، بها  يتمسك لم وإن حتى نفسه تلقاء
 مهما شخص لأي البرلمانية الوظيفة لحماية تقررت التي القاعدة هذه من للاستفادة

       .67النيابي المجلس أعمال في مشاركته بلغت

  الموضوع حيث نم نطاقها: ارابع

 بهدف مقرر المبدأ هذا إن :الأفكاروبالنسبة لعدم المسؤولية عن الآراء  -
 يبديها التي والأفكار الآراء على ومقصور البرلمانية الوظيفة حماية
 الأفعال تشمل لا فهي ذلك علىو الوظيفة، هذه ممارسة أثناءو العض

 القتل، وأ الضربب بالاعتداء قام ول  كما والعض من تحدث التي المادية
 عدم أن إذ الوظيفة، ممارسة  وأثناء البرلمان داخل العمل هذا تم ولو

 عليها يقتصر أن فيجب والأفكار، الآراء على مقصور المسؤولية
 أفعاله عن إنسان كل مسؤولية هيو الأصل، من استثناء  باعتبارها

 في أم البرلمان في والعض حديث أثناء الفعل هذا حدث سواء ،وأرائه
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 لمبدأ أن نقرر أن نستطيع عليهو القاعات، وأ الجلسات بين الراحة فترات

  :68هما أساسيين حدين المسؤولية عدم

 في بداخله يدور عما به عبر فكر وأ رأي وه النائب عن صدر ما يكون أن: الأول

  .البرلمان

  .يةالبرلمان الوظيفة ممارسة أثناء تم قد الفكر وأ الرأي هذا يكون أن: الثاني

 الجزائري المؤسس اعتبرها فقد الإجرائية البرلمانية الحصانة وبخصوص -
 تمنع مثلا 110 فالمادة معين، نطاق في وللعض الممنوحة الضمانات من

 بتنازل إلا جنحة وأ جناية بسبب البرلمان وعض متابعة في الشروع
 عنه الحصانة رفع يقرر الذي الانتساب مجلس من بإذن وأ منه صريح

  )1%+50(بمعنى الأعضاء بأغلبية والقول ،أعضائه يةبأغلب

 من منأى في المتهم الأمة وعض يجعل قد ،69نظرنا في صارم الحكم وهذا
 النيابي التضامن منطق منهاو مختلفة لاعتبارات قضائية إدانة وأ متابعة كل

 وأ بجنحة البرلمان أعضاء أحد تلبس بحالة المتعلقة 111 المادة أن بل مثلا؛
 المجلس مكتب إخطار المقابل، في اشترطتو والعض توقيف أجازت ،جناية

 اوعض سراح إطلاقو المتابعة إيقاف طلب حق منحه مع فورا المعني
 دوامة إلى تعيدنا التي 110 المادة بأحكام بعد فيما العمل إلى أحالتو لبرلمان
 بوأ منه صريح بتنازل إلا البرلمان وعض متابعة تجيز لا بحيث أخرى،

 قد ما وهو أعضائه بأغلبية إلا عنه الحصانة رفع يمكن لا بأنهو المجلس ذنإب
 عهدته طيلة مطلقة الحالات جميع في هي البرلمان وعض حصانة بأن يوحي

  .البرلمانية مهمتهو النيابية

 دون الجنح وأ الجنائية الأفعال على 110 المادة نص لاقتصار نظراو
 عن التعويض دعوى والعض على ترفع أن من مانع فلا ثمة ومن المخالفات،

 المتعلق المدني القانون من 124 المادة لأحكام وفقا فيه، تسبب ضرر
 شكوى تقديم دون تحول الحصانة كما لا الشخصية الأعمال عن بالمسؤولية

 الذي المجلس إلى حتى وأ الإدارة جهات إحدى إلى توجه العضو، ضد إدارية
 إذ تجارية وأ مدنية دعوى أي عليه ترفع أن مانع لا أنه كما مباشرة، يتبعه

 سواء سواها، دون الجزائية الإجراءات سوى تشمل لا النيابية الحصانة أن
 وفقا مباشرة بدعوى الأفراد أحد وأ عمومية بدعوى العامة النيابة بدأتها
  70.الجزائية الإجراءات لقانون
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 على لقائمةا البرلماني العمل لمقتضيات مواكبةو تأويل لأي وتفاديا
 في البرلمانية الحصانة موضوع فان الشفافيةو الموضوعيةو المسؤولية

 -109(أحكامه صياغة إعادة إلى اعتقادنا في يحتاج الجزائرية المنظومة

 مع ممارستها، شروط وتنظيم نصها بتوحيد وأ أحكامها بربط )111–110
 استخلاف بشروط المتعلقة) الجزائري الدستور من 112 المادة( أحكام معالجة

 أن يمكن والتي الأسباب، من لسبب المقعد شغور حالة في البرلمان وعض
  ".البرلمانية الحصانة رفع حالات" من حالة أيضا نظرنا في تشكل

  الخاتمة 

 المغاربية الدساتير في البرلمانية  للحصانة السابقة التحليلية الدراسة من
 الطبيعةو النيابي النظام ازاتإفرو لآليات استنادا  أحكامها اختلاف على

 لا مشروطة غيرو تمثيلية سيادية وطنية كعهدة البرلمانية للعهدة القانونية
 قناعة البرلمان أعضاء حصانة وتبد عنها،  التخلي وأ التنازل يجوز

 نصوص في مستقرة جدو الفقهية الاتجاهات عليها أكدت دستورية ضرورةو
 وباستمرار عليها اعتادت كما النيابية، لسللمجا الداخلية واللوائح الدساتير

 لا جوهريةو هامة ضمانة فهي البرلماني، للعمل السياسية الممارسة تقاليد
 في  خاصة القناعة بهذه التمسك يزدادو عنها، الاستغناء برلمان لأي يمكن
 كالدول والمؤسسة البناء طور في بها النيابة الديمقراطية  تزال لا التي الدول
 استقلال  يصونو يحمي الذي الفعال بالسلاح وصفها يمكن كما بية،المغار
 أعضائها، خلال من لعملها أدائها عند السلطات باقي عن التشريعية السلطة
 بيدها سلطة به تقوم قد الذي والانتقام التهديد من منأى في  تضعهم حيث
 خلاتهبتد يضايقها  الأعضاء هؤلاء أحد  ضد العمومية الدعوى تحريك زمام

، إلا أن بإنتقاداته يزعجهم البرلمان وعض ضد هيئة وأ فرد به يقوم وأ
ية على رباالمغ الدساتيرالدراسة المقارنة لتطور الحصانة البرلمانية في 

  :اختلاف نظرتها للموضوع أفرزت لنا عدة نتائج نوجز أهمها فيما يلي

  :بالنسبة لعدم المسؤولية البرلمانية: أولا

في الدساتير المغاربية  الإجرائيوحصانة البرلمانية بشقيها الموضوعي لا تمتد ال/ 1

  .لجانه ولغير أعضاء البرلمان مهما بلغت مشاركتهم في أشغال المجلس أ

دستور المملكة لعام و 2014دستور تونس لعام (اتجهت دساتير دول الدراسة / 2
دما جعلت اتجاها صحيحا عن) المعدل 1996الدستور الجزائري لسنة و 2011
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الآراء شاملة لكل ما يندرج وضمانة عدم المسؤولية البرلمانية عن الأفكار 

  .لجانه وتحت العهدة البرلمانية من مهام دون أن تقصرها على المجلس أ

خلت قوانين العقاب لدول الدراسة من النص صراحة على إباحة القذف  /3
المهام وكان هدفه والسب الواقع من أعضاء البرلمان إذا اقترن بممارسة 

تأويل الأحكام والدفاع عن المصلحة العامة، تاركة للقضاء حرية تفسير 
الدستورية في هذا الجانب تحت ضغط السلطة التنفيذية عن طريق وزارة 

  !.العدل ؟
 2011 من دستور المغرب لعام  64إن الحظر المنصوص عنه في الفصل / 4

قبة وقيد واسع وفضفاض يحد يعد بمثابة ع) باستثناء الدين الإسلامي(
من غير مبرر  لدى النواب بشكل خطير من حرية الرأي والتعبير

، خاصة وأن النشاط الملكي يتقاطع على الدوام مع النشاط موضوعي
  .الحكومي مناط رقابة البرلمان

 النيابيةالحصانة كما شذ هذا الدستور عن الأصول البرلمانية عندما حصر / 5
، مما يفقد دون المجال الجزائي) الرأي السياسي(ي في المجال الموضوع

هذه الضمانة عمليا أية فعالية على اعتبار أن الحصانة الجزائية تشكل 
  .حماية ضرورية للحصانة السياسية ودستوريا امتداد 

  بالنسبة للحصانة الجزائية: ثانيا

ي بصفته لا تشمل إلا الجرائم التي يقترفها النائب خارج وظيفته النيابية أ/1

  .مواطنا عاديا

لا تنسحب على الإجراءات المدنية، فليس ثمة ما يمنع أن ترفع على النائب /2

  .دعوى تعويض عن الأضرار التي تسبب فيها

أي لمدة خمس (فترة النيابة كامل أثناء  تسري حسب الدساتير المغاربية/3
 ومجلس أفرق بين ارتكاب الجريمة أثناء دورة انعقاد الدون أن ت، )سنوات

ب تطرح أثناء أشغال الدورة لا استقلال النائ ،علما أن مسألةخلال العطلة
  ؟...خارجها

لا تنطبق في حالة التلبس بالجريمة إذ يمكن حسب الدساتير المغاربية /  4
للمتابعات المأذون  دون الإشارة، مباشرة إجراءات المتابعةوإيقاف النائب 

بحيث معظم الدساتير المنصوص عنها في الأحكام القضائية النهائية وفيها 
  .ضوابط للحصانة ضد الإجراءات الجزائيةوتشكل في الحقيقة حدود 
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على  2014لعام  تونسو1996الجزائر لسنة  دستوري كل من خرج/ 5
على جواز تنازل البرلماني القواعد الدستورية المألوفة بنصهما والأعراف 

 المجلس الذي ينتمي إليهحقوق حق من الحصانة الجزائية التي تعتبر عن 
  .بأي حال من الأحوالمن النظام العام لا يجوز التنازل عنها قاعدة و

  :هوامشال
الحصانة البرلمانیة في القانون الدستوري المقارن، منشورات المجلة المغربیة : خالد الشرقاوي السموني )1

   .115: ، ص2000، 23للإدارة المحلیة والتنمیة، سلسلة مواضیع الساعة، العدد 

یشكلان بالتالي حالتین في التاریخ الدستوري المغربي لم ینص و 2011حیث یتفق في ذلك مع دستور  )2
  فیھما المؤسس على مبدأ الحصانة ضد الإجراءات الجنائیة 

الدستور المغربي الوحید الذي حافظ على خصائص ضمانة اللامسؤولیة البرلمانیة  وھ 1962دستور  )3
لقة ودائمة طبقا للقواعد الدستوریة المتفق علیھا في أغلب دساتیر دول العالم، كحصانة وظیفیة، مط

  : للإطلاع أكثر على ھذه الخصائص أنظرو
- Mme Hélène ponceau : privilèges et immunités parlementaires, revue informations 

constitutionnelles et parlementaires,  55émeannée n°= 190, Genève 17-19 octobre 
2005, p : 53  

- Cécile Guérin-Bargues : immunités parlementaires et régime représentatif, L.G.D.J 
paris 2008, p :277-278   

مجلس وعلى الثنائیة البرلمانیة من خلال مجلس للنواب منتخب بالاقتراع العام المباشر  1962نص دستور  )4
نظام الغرفتین في التجربة : إبراھیم رشیدي. د: تراع غیر المباشر، أنظربالاق للمستشارین منتخب

  . 2000أكتوبر سنة -77العدد  -العشرونوالبرلمانیة المغربیة، مجلة البرلمان العربي، السنة الحادیة 
 والقذف الواقع من أعضاء البرلمان مباح إذا كان یھدف إلى تحقیق المصلحة العامة نتیجة غلویعتبر السب  )5

تجاوز في النقد الذي یسود المناقشات البرلمانیة المعروفة بروح التعصب الحزبي بین الأغلبیة و
من الأعذار القانونیة بحكم الدستور ضمن دائرة اللامسئولیة و الإباحةسبب من أسباب  والمعارضة، فھو

قانونیة دون النص صراحة البرلمانیة ، كما أن القوانین العقابیة لدول الدراسة أشارت لمسألة الأعذار ال
من المجلة الجنائیة  43الفصل : ذلك من خلال والقذف الواقع من أعضاء البرلمان وعلى إباحة السب 

من ظھیر شریف رقم  229، الفصل )1412ص  2005جوان  17بتاریخ  48الرائد الرسمي عدد (التونسیة
مصادقة على القانون الجنائي المغربي بال) 1962نونبر  26( 1382جمادى الثانیة  28بتاریخ  413-59-1

من قانون  111، المادة 1253: ، ص1963ویونی 5مكرر بتاریخ  2640المتمم، ج ر، عدد والمعدل 
: المتمم، أنظر أیضاوالمعدل  1966ویونی 08المؤرخ في  156-66العقوبات الجزائري الصادر بالأمر 

، ص  2000-02ط -القاھرة- یات، دار الشروقالحروالحمایة الدستوریة للحقوق : أحمد فتحي سرور.د
 228، ص 2002 – 02ط -القاھرة-القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق: أحمد فتحي سرور.، د 572

 ،232 – 235 .  
 1998دیسمبر  14من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي القدیم المصادق علیھ في  79المادة  )6

 2013أكتوبر  29من النظام الداخلي الجدید المصادق علیھ في  39المادة یقابلھا و،  2004المراجع سنة و
لم تخرج و،  2014یولیوز  01من النظام الداخلي لمجلس المستشارین المصادق علیھ في  153المادة و

التنبیھ مع الابعاد  –التنبیھ  -التذكیر بالنظام: العقوبات التأدیبیة في النصوص السابقة عن ثلاث حالات 
) تعلیقودراسة (النظام الداخلي لمجلس النواب : رشید المدور : على الإطلاعمؤقت، كما یمكن كذلك ال

  . 103، ص ) 2005( 01، ط  2007-2002،منشورات مجلس النواب ، الفترة التشریعیة السابعة 
 :           أنظر كل من )7

    Soulier (G) : l’inviolabilité parlementaire en droit francais , lgdj, paris, 1966, p : 
32  

  . 323، ص  1977القانون الدستوري، مطبعة دار التألیف، القاھرة، : شمس مرغني علي. د
الإجراءات الكیدیة للحد من نشاطھ وذلك أن الغایة من ھذه الحصانة ھي حمایة البرلماني من المتابعات أ )8

التلفیق فتتحقق الغایة السابقة، للإطلاع أكثر والكید الحالات الثلاثة تتوقف شبھة  أمام ھذهوالبرلماني، 
سلطة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة، والحصانة البرلمانیة : عبد الإلھ لحكیم بناني. د: أنظر
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الحصانة : عبد الإلھ لحكیم بناني. دو  108-103، ص ص  2002، )المغرب(مطبعة فضالة، المحمدیة 
، 2002، )المغرب(فضالة، المحمدیة  یابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة، مطبعةسلطة النوالبرلمانیة 

  . 143ص 
الذي  23ھي الفصل وذلك حتى لا تتعارض أحكام الحصانة مع أحكام الدستور المتعلقة بدائرة الحظر و )9

ظام الن« : فقد نص على أن 100الفصل  أماو، » شخص الملك مقدس لا تنتھك حرمتھ « : نص على أن
  »    الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدین الإسلامي لا یمكن أن تتناولھا المراجعة 

بفعل تخلي ھذا  1970إلى مجلس النواب في دستور  1962تغیرت التسمیة من البرلمان في دستور  )10
من حیث  بالتالي سیضیق نطاق الحصانة البرلمانیةوالأخیر عن نظام الغرفتین الذي اعتمده الأول، 

  الأشخاص
غیر  وتغییره أ وقد یتخذ نقد النظام في ھذه الحالة عدة صور إما مباشرة كالمطالبة صراحة بقلبھ أ )11

توجیھ اتھامات  ولائحة لوم أ وسحب الثقة منھا أ ومباشرة مثل عدم المصادقة على برنامج الحكومة أ
ن طریق الملك الذي یعین أعضاء الحكومة الخ فكل ھذه الصور تمس في النھایة النظام الملكي ع...بالفساد

یعترض على ویرسم السیاسة العامة و ویمارس العفویمارس السلطة التنظیمیة ویرأس مجلس الوزراء و
  .مما یجعل منھ مفتاح قبة النظام )  1970من دستور  64ما بعدھا والفصل و 24الفصول ... (القوانین

بممثلي الشعب في حد ذاتھم واستخفاف بحق المنبر البرلماني یعتبر حظر الدین الإسلامي من النقد صراحة  )12
كجھة نقد أن یكونوا أول من یحترم نصوص و الفكر القانوني یفرض علیھم كھیئة تشریعیة أولأن المنطق 

  ....لاسیما الثوابت التي لا یمكن أن تكون محل مراجعة دستوریةوالدستور 
اربة نقدیة للقانون البرلماني والممارسة بالمغرب، أطروحة العمل التشریعي المغربي، مق: الحبیب الدقاق )13

لنیل دكتوراه الدولة في الحقوق، جامعة محمد الخامس أكدال كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة 
  . 112:، ص2002 – 2001والاجتماعیة، الرباط، السنة الجامعیة 

أطروحة لنیل الدكتوراه في الحقوق، جامعة  السلوك البرلماني وأداء البرلمان المغربي،: عثمان الزیاني )14
: ، ص2008/  2007محمد الأول كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، وجدة، السنة الجامعیة 

131 .  
تشملھا وفي البرلمان والتي یرتكبھا النائب بصفتھ عض) الرأيوجرائم الفكر ( لا یتعلق الأمر ھنا بالجرائم القولیة  )15

یقترفھا النائب والمرتكبة خارج نطاق العھدة البرلمانیة ) الجنحوالجنایات (إنما یتعلق بالجرائم ولامسئولیة قاعدة ال
الجزائیة مثلھ مثل باقي المواطنین حفاظا على مبدأ وبوصفھ شخص عادي بحیث یقع تحت طائلة المسؤولیتین المدنیة 

  .مساواة الجمیع أمام القانون
أشغال المجلس بحیث لا یمكن تعطیل سیرھا العادي على وورات تبرره جلسات إذا كان الإذن أثناء الد )16

على ذلك یجب أن یستعمل الإذن والمجلس غیر مجتمع خارج الدورات ؟ و، فما الذي یبرره وھذا النح
ضمانا والقضائیة وفق ما یقتضیھ السیر الحسن لھیئات الدولة ولضبط الحدود بین السلطتین التشریعیة 

  ...!ا الذي یقاس بفترات النشاط لا بالعطللاستقلالھ
من عدمھا إذا ما كنا في فترة الدورات وللعض بالصفة النیابیةیطرح التساؤل في ھذه الحالة حول مدى الاعتداد  )17

  إلقاء القبض ؟وأثناء العطل البرلمانیة طالما یتوقف علیھا الإذن من أجل المتابعة وأ
اء البرلمان في النظام الدستوري المصري، دار النھضة ضمانات أعض: السعود حبیبومحمود أب. د )18

الحصانة البرلمانیة وتطبیقاتھا في مصر، : رمضان محمد بطیخ. دو،  23-21ص 2000العربیة، القاھرة، 
  . 80-78، ص 1994دار النھضة العربیة، القاھرة 

19) François Luchaire et Gérard Conac : la constitution de la république française, 
édition economica, paris 1980, p : 445. 

   من ھدا الدستور 37انظر كذلك الفقرة الرابعة من الفصل و
بعد أن تخلت عنھا دساتیر  1962نظام الغرفتین كما كانت في دستور  1996أعاد دستور سنة  )20

    .1992و1972و1970
عدة إشكالات لعل أھمھا فعالیة ھذه  مد مجال الحصانة البرلمانیة لأعضاء مجلس المستشارین یطرح )21

رقابیة فعلیة كاملة یمكن أن تھدد الحكومة والضمانة بالنسبة لمجلس قد لا یتمتع بصلاحیات تشریعیة 
  !؟...ترتب علیھا المسؤولیة السیاسیةو

باستثناء (الدستور الوحید من بین دساتیر بلدان المغرب العربي وھ 2011دستور المملكة المغربیة لسنة  )22
اللامسوؤلیة والذي اختزل الحصانة البرلمانیة في الرأي السیاسي ، أي في الحصانة الموضوعیة أ) لیبیا

البرلمانیة دون أدنى إشارة إلى الحصانة الجزائیة التي قررتھا جل دساتیر دول الدراسة في  نسخھا 
  .المختلفة
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23) Najib Ba Mohammed : le parlement dans la constitution de 2011, REMALD , 
no=77-2012, p : 99. 

الاجتھاد و، سلسلة العمل التشریعي )تحلیلوشرح ( الدستور الجدید للملكة المغربیة: كریم لحرش. د )24
  . 85- 84، ص  2012،  03القضائي، العدد 

  .91، ص  2009،  02لنشر الجامعي، طالنظام السیاسي بتونس، مركز اوالمؤسسات : رافع ابن عاشور )25
  . 23، ص  1969مجلس الأمة، الدار التونسیة للنشر، : يالبشیر بوعل )26
 5و 4أعمال ملتقى ( الحصانة البرلمانیة في تونس، الجمعیة التونسیة للقانون الدستوري : زھیر مظفر )27

  . 02و 01، ص )تونس  - حول مجلس النواب،  كلیة الحقوق المركب الجامعي 1983نوفمبر 
28) BEN ACHOUR (sana) : Aux sources du droit tunisien moderne ;(la législation 

tunisienne en période coloniale) ; thèse ; doctorat d’Etat ; FSJPS ; Tunis ; 1996 ; 
p :35 

مجلس الجنایات كان ینظر في جمیع القضایا الجنائیة باستثناء العسكریة ، لكن اختصاصھ كان مقید  )29
نفوذ وبس بالجریمة من أحد أعضاء ھذا الأخیر ، مما یفسر قوة بترخیص المجلس الأكبر  حتى في حالة التل

مرجع سابق، ص : رافع ابن عاشور: ھذا المجلس من خلال صلاحیاتھ الدستوریة، للتفصیل أكثر أنظر 
60-62 .  

تطور السلطة التشریعیة في نص الدستور التونسي، دراسات قانونیة، مجلة تصدر عن : نجلاء عبد الدائم )30
  . 167، ص  2003لسنة  10بجامعة صفاقس، عدد  كلیة الحقوق

  . 1959العشرون من الدستور التونسي لسنة والفصل الخامس  )31
، المطبعة الرسمیة للجمھوریة ) 1986-1959التجربة البرلمانیة ( مجلس النواب بتونس : زھیر المظفر )32

   72 -71، ص 1989التونسیة، 
 -تونس –ھوریة التونسیة، المطابع الموحدة دستور الجم: مصطفى الوصیفوعبد العزیز الجزیري  )33

  . 108-107، ص  2006
34) soulier(G) : op-cit, p :38.     
35) Mahjoub Achraf : l’immunité parlementaire en tunisie, mémoire pour 

l’obtention du DEA en sciences politiques, fdsp, université de tunis III, 1996-97 , 
p : 96-97   

دراسة مقارنة للأنظمة (واجباتھ في المجالس التمثیلیة العربیة وحقوق النائب : نان محسن ضاھرعد )36
، الطبعة الأولى، )UNDP(، منشورات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )الداخلیة للبرلمانات العربیة

  . 151، ص 2007
  . 74-73مجلس النواب بتونس، مرجع سابق، ص : زھیر المظفر )37
  74-73مجلس النواب بتونس، مرجع سابق، ص : زھیر المظفر )38

39) Herman(v) et Mendel(f) : Valentin Herman et François Mendel : les parlements 
dans  le Monde (Recueil de données comparatives), p.u.f, paris1977 , p : 192-197    

  :لي كما ی 2002بعد تعدیل  27و 26جاءت الصیغة الجدیدة للفصلین  )40
لا یمكن تتبع   -) 2002جوان  1المؤرخ في  2002لسنة  51نقح بالقانون الدستوري عدد (  26الفصل 

أعمال واقتراحات یبدیھا أومحاكمتھ لأجل آراء أوإیقافھ أومجلس المستشارین أوعضومجلس النواب أوعض
  .یقوم بھا لأداء مھامھ النیابیة داخل كل مجلس

إیقاف ولا یمكن تتبع أ -)2002جوان  1المؤرخ في  2002لسنة 51ستوري عدد نقح بالقانون الد(  27الفصل 
جناحیة ما لم یرفع عنھ ومجلس المستشارین طیلة نیابتھ في تھمة جنائیة أوأحد أعضاء مجلس النواب أ

  .المجلس المعني الحصانة
ن ینتھي  كل إیقاف إن طلب أما في حالة التلبس بالجریمة فإنھ یمكن إیقافھ ویعلم المجلس المعني حالا على أ

 .المجلس المعني ذلك
  .وخلال عطلة المجلس المعني یقوم مكتبھ مقامھ

من  27و 26طالع الصفحة (  69و 68من خلال الفصلین  2014بادر المؤسس التونسي بذلك في نسخة   )41
  )ھذا البحث

ة بین السلطتین على ضوء العلاق 2014یكیف البعض النظام السیاسي التونسي الذي جاء بھ دستور   )42
أنسب نظام وھو  التشریعیة على أنھ نظام أقرب إلى البرلماني لتمتعھ بالكثیر من خصائصھ،والتنفیذیة 

ترعرع فیھ بإنجلترا مھد ھذا النظام، للاطلاع أكثر على ولإعمال مبدأ الحصانة البرلمانیة بحكم أنھ نشأ 
  :الموضوع یرجى مراجعة



  

217 

Selim ben abdesselem : la constitution tunisienne  (les dix points clefs), institut de 
relations internationales et stratégiques, paris, février 2014, p 10-13  

  .  2014من دستور  68الفصل و 1959من دستور  26قارن بین الفصل  )43
الآداء الرقابي، ورقة و مدى صلاحیة الحصانة البرلمانیة في تطویر الوظیفة التشریعیة: ناجي شنوف )44

العلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، وعمل مقدمة لملتقى التطویر البرلماني في الدول المغاربیة، كلیة الحقوق 
   06، ص 2012فبرایر  16و 15یومي 

ھما الوحیدین ) 109م (1996الجزائري لسنة و) 68م ( 2014نشیر إلى أن الدستورین التونسي لسنة  )45
المغربیة (بینما اكتفت الدساتیر الأخرى " الجزائیةوعدم المتابعة المدنیة أ"حة لفظة اللذین استعمل صرا

عدم المتابعة دون تبیان فیما إذا كانت مدنیة وبعبارة عدم المؤاخذة أ) 1959التونسي لسنة والموریتانیة و
  جزائیة وأ

46) Pierre avril et jean Gicquel : droit parlementaire, 2éme édition, Montchrestien ; 
paris 1996 ; p 46   

للدستورین ) 110م ( 1996الجزائري لسنة و) 69م ( 2014مخالفة الدستورین التونسي لسنة  )47
البرلمان بالتنازل الشخصي عن الحصانة لم تقرھا أغلب والمغربي من خلال السماح لعضوالموریتاني 

 :فة للإطلاع أكثر على الموضوع راجعتعتبر خروج عن القواعد الدستوریة المألوودساتیر العالم 
Manuel sur les incompatibilités et l'immunité des députés européens ;   

 http://www.europarl.europa.eu/affaires juridiques/ aout 2014   
الحصانة الجزائیة من عقبة إجرائیة مؤقتة إلى عقبة إجرائیة دائمة في وجھ السلطة تتحول في ھذه الحالة  )48

  القضائیة 
یتمتع : على ما یلي 2015من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب التونسي لسنة  28نص الفصل  )49

، ویمكن للنائب المعني عدم  من الدستور 68مجلس نواب الشعب بالحصانة طبقا لأحكام الفصل وعض
  .لاعتصام بالحصانةا

50) Herman(v) et Mendel(f) :op-cit, p : 192-197      
من دستور المغرب  3و39/2، الفصل  1991من دستور موریتانیا لسنة  3و50/2م : یقابل ھذا الفصل  )51

  . 1996من الدستور الجزائري لسنة  110، م  1996لسنة 
المرجع : رمضان محمد بطیخ. د: حول حدود سلطة البرلمان في دراسة طلب رفع الحصانة أنظر )52

البرلمان، رسالة لنیل درجة وضمانات عض: إسماعیل عبد الرحمن إسماعیل الخلفي.دو، 90السابق، ص
في : أحمد نشأت بك و،  294، 293، ص 1999كلیة الحقوق ،جامعة القاھرة،  –الدكتوراه في الحقوق 

  .417، ص1925رة، ، مطبعة  الاعتماد، القاھ2شرح قانون تحقیق الجنایات، ج
  .239المرجع نفسھ، ص: إسماعیل عبد الرحمن إسماعیل الخلفي. د: حول خصائص ھذه الحصانة أنظر )53
ذلك النظام الذي یختار فیھ الشعب أشخاصا یباشرون مظاھر السلطة باسمھ والنظام الدیمقراطي النیابي ھ )54

مجالس استشاریة كان بعقدھا ومعیات أولمدة محددة، وقد نشأ ھذا النظام في بریطانیا حیث بدأ في صورة ج
الملك للاستئناس برأیھا في المسائل الھامة ومن بین تلك المجالس نذكر المجلس الكبیر الذي كان یتألف من 
الأشراف ورجال الدین ورجال التاج الذي لم تكن لھ في البدایة اختصاصات فعلیة اللھم إلا في مجال 

تیسیر .د :أنظر في ذلك: إلخ...ادة على عرض مشروعات القوانین علیھالقضاء غیر أنّھ مع الأیام جرت الع
  .56، ص1993ج، الجزائر، .م.د: محاضرات في النظم السیاسیة المقارنة: عواد

 10/09/1964بتاریخ  64صدر بالجریدة الرسمیة، عدد و 08/09/1964وافق علیھ الشعب في استفتاء  )55
  . 88، ص 

یتمتع النائب بالحصانة : " سؤولیة البرلمانیة التي وردت كما یليوتضمنت قاعدة عدم الم 31المادة  )56
محاكمتھ وحبسھ أوإیقافھ أومن أعضاء المجلس الوطني أوالبرلمانیة خلال مدة نیابتھ لا یجوز تتبع أي عض

   ."تصویت خلال أدائھ لمھام نیابتھونتیجة لما یدلي بھ من أراء أ
فیما عدا حالة التلبس بالجریمة، لا یجوز إیقاف " یة وقرر منھ نص على الحصانة الجزائ 32وفي المادة  )57

تتبع النائب إلا ومتابعتھ فیما یتعلق بالمیدان الجنائي دون إذن المجلس الوطني، ویوقف حبس أوأي نائب أ
  .إذا طالب المجلس الوطني بذلك

لنائب إلى مكتب المجلس الإجراءات المتخذة ضد اووفي حالة التلبس بجریمة یقدم فورواً إخطار بالتتبعات أ
الذي یمكنھ أنّ یقرر بموجب سلطة القانون الإجراءات الضروریة المقررة لاحترام مبدأ الحصانة البرلمانیة 

."  
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تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ الاستقلال من خلال الوثائق والنصوص : بوكرا إدریس )58
: سعید بوالشعیر. د: ، وكذلك75، ص1994الجزائر،  الرسمیة، القسم الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة،

  .70، ص1990النظام السیاسي الجزائري، دار الھدى عین ملیلة، الجزائر 
من %  74تمیزت تشكیلة المجلس بھیمنة الموظفین وإطارات الحزب والدولة الذین شكلوا بذلك أغلبیة  )59

شریط : أنظر بھذا الصدد -. الانغلاق من المنتخبین، الشيء الذي أضفى على المجلس%  85المرشحین و
السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلیة : ولید

  .60، ص2012-2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، 
من دستور ) تنظیمھا ولطة الس: الوظیفة السیاسیة من الباب الثاني: الفصل الأول(  103-94أنظر المواد  )60

1976 .  
  . 157مرجع سابق، ص : الشعیروسعید ب )61
الحصانة البرلمانیة في التشریع الجزائري، ورقة عمل مقدمة ضمن الیوم الدراسي حول : الأمین شریط  )62

تصدر عن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع (، مجلة الوسیط " ممارساتوالحصانة البرلمانیة مفاھیم "
  2012العدد التاسع لسنة ، )البرلمان

لا یجوز متابعة أي نائب بسبب عمل جنائي إلا بإذن من المجلس الشعبي الوطني الذي یقرر "  138م  )63
جریمة یخطر وفي حالة تلبس النائب بجنحة أ: " نصت على 139أما المادة " رفع الحصانة بأغلبیة أعضائھ

كل قرار یتخذه مكتب المجلس لضمان الاحترام مكتب المجلس الشعبي الوطني فورا، ویكتسب قوة القانون 
  ".لمبدأ الحصانة النیابیة إن اقتضى الأمر

    105و 104و 103أحكام الحصانة بشقیھا الموضوعي والإجرائي في المواد  1989تناول دستور  )64
من  40/03المادتین والمتعلق بنظام الانتخابات  01-12من القانون العضوي  125و 98أنظر المادتین  )65

لسنة . الداخلي لمجلس الأمة من النظام 03/03و 2000نظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لسنة ال
1999.  

، ص  2004في مصر، شركة ناس للطباعة، القاھرة، : وجیز القانون البرلماني: فتحي فكري )66
265.   

   . 263المرجع نفسھ، ص : فتحي فكري )67
   . 74، ص  1994 2ر الفكر العربي، طالوسیط في النظم السیاسیة، د: محمود عاطف البنا )68
، ورقة عمل مقدمة )مقتضیات ممارستھا في الأنظمة المقارنةومفاھیم (الحصانة البرلمانیة : سعید مقدم )69

تصدر عن الوزارة (، مجلة الوسیط " ممارساتوالحصانة البرلمانیة مفاھیم "ضمن الیوم الدراسي حول 
   . 119، ص  2012لتاسع لسنة ، العدد ا)المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

العدد (لوسیط االحصانة البرلمانیة امتیاز أم ضرورة لممارسة الوظیفة، مجلة : محمد ناصر بوغزالة )70
  . 163، ص )نفسھ

                                                             
  
مغربي الوحید الذي حافظ عھو  1962دستور   3   عالدستور ال ھا في أغلب دساتیر دول ال متفق علی ة ال ة طبقا للقواعد الدستوری ة ودائم مطلق ة،  ة وظیفی ة  كحصان مانی ة البرل ة اللامسؤولی خصائص ضمان ئص أنظرلى  ھذه الخصا كثر على  طلاع أ   : الم، و للإ

- Mme Hélène ponceau : privilèges  et immu nités  parlementaires , revue i nfor mations  cons titutionnel les  et parlementaires ,  55émeannée n°= 190, Genève 17-1 9 octobre 2005,  p : 53  
- Cécile Guérin-Bargues  : im munités  parlementai res  et régime rep résentatif, L.G.D.J  par is  2008, p :277 -278   

196نص دستور   4 مجلس للنوا 2 من خلال  ة  مانی ة البرل مباشر، أنظرعلى الثنائی منتخب بالاقتراع غیر ال مستشارین  مجلس لل مباشر و  عام ال منتخب بالاقتراع ال م رشیدي. د: ب  عشرون: إبراھی ة و ال ة الحادی عربي، السن مان ال ة البرل مجل ة،  مغربی ة ال مانی ة البرل غرفتین في التجرب ام ال عدد  -نظ ة -77ال كتوبر سن   . 2000أ
من أ  5 عتبر السب و القذف الواقع  ة بی معروف ة ال مانی مناقشات البرل ة نتیجة غلو و تجاوز في النقد الذي یسود ال م عا مصلحة ال یق ال ھدف إلى تحق كان ی مباح إذا  مان  ء البرل ةعضا ة بحكم الدستور ضمن دائرة اللامسئولی من الأعذار القانونی من أسباب الاباحة و  ھو سبب  معارضة، ف ة و ال من البرل روح التعصب الحزبي بین الأغلبی ة دون النص صراحة على إباحة السب و القذف الواقع  ة الأعذار القانونی مسأل ة لدول الدراسة أشارت ل عقابی ال كما أن القوانین  ة ،  خلال مانی من  مان و ذلك  ء البرل صل : أعضا ة 43الف ة التونسی ة الجنائی مجل 1بتاریخ  48الرائد الرسمي عدد (من ال صل )1412ص  2005جوان  7 یف رقم من  229، الف ة  28بتاریخ  1- 59-413ظھیر شر دد ) 1962نونبر  26( 1382جمادى الثانی مم، ج ر، ع مت معدل و ال مغربي ال ى القانون الجنائي ال ة عل مصادق 196یونیو  5مكرر بتاریخ  2640بال مادة 1253: ، ص3 عقوبات الجزائري الصادر بالأمر  111، ال مؤرخ في  156- 66من قانون ال مم، أنظر أیضاا 1966یونیو  08ال مت معدل و ال حي سرور.د: ل ق: أحمد فت ة للحقوق و الحریات، دار الشرو ة الدستوری حي سرور.، د 572، ص  2000-02ط -القاھرة- الحمای ر : أحمد فت ئي الدستوري، دا القانون الجنا

  . 235 – 232،  228، ص 2002 – 02ط - القاھرة- الشروق
مادة   6 مجلس الن 79ال ھ في من النظام الداخلي ل دق علی مصا مغربي القدیم ال ة  1998دیسمبر  14واب ال مراجع سن مادة  2004و ال ھا ال ھ في  39، و یقابل دق علی مصا جدید ال كتوبر  29من النظام الداخلي ال مادة  2013أ ھ في  153و ال دق علی مصا مستشارین ال مجلس ال ام الداخلي ل ة 2014یولیوز  01من النظ عقوبات التأدیبی رج ال ة عن ثلاث حالات  ، و لم تخ م: في النصوص السابق ا كیر بالنظ ھ  -التذ ى –التنبی كذلك الاطلاع عل مكن  كما ی مؤقت،  عاد ال مع الاب ھ  مدور : التنبی مجلس النواب : رشید ال ام الداخلي ل علیق(النظ ة ) دراسة و ت ع ة الساب عی مجلس النواب ، الفترة التشری منشورات    . 103، ص ) 2005( 01، ط  2007- 2002،
من  7 كل  Soulier (G :               أنظر  ) : l ’inviolabi lité parlementai re en droi t francais  , lgdj, paris , 1966, p : 3 ي.                                                               2 ني عل مرغ ة دار التألیف، القاھرة، : شمس  ع مطب   . 323، ص  1977القانون الدستوري، 
مام ھذه الحالات  8  ماني، و أ من نشاطھ البرل ة للحد  كیدی عات أو الإجراءات ال متاب من ال ماني  ة البرل ة ھي حمای من ھذه الحصان ة  غای كثر أنظر ذلك أن ال ع أ ة، للإطلا ة السابق غای كید و التلفیق فتتحقق ال ة ال ھ ة تتوقف شب ھ لحكیم بناني. د: الثلاث بد الإل ة و: ع مانی ة البرل حصان ة  ال محمدی ة، ال ة فضال ع مطب ة،  عمومی ة في تحریك الدعوى ال م عا ة ال مغرب(سلطة النیاب   . 108-103، ص ص  2002، )ال

ي. د  9 ھ لحكیم بنان ة : عبد الإل محمدی ة، ال ة فضال مطبع ة،  عمومی ة في تحریك الدعوى ال عام ة ال ة و سلطة النیاب مانی ة البرل ة بدائرة الحظر و ھي الفصل و ذلك حتى   10  . 143، ص  2002، )المغرب(الحصان علق مت مع أحكام الدستور ال ة  حصان عارض أحكام ال لى أن 23لا تت   : الذي نص ع
ھ «  ھك حرمت س لا تنت مقد ملك  ما» شخص ال ص على أن 100الفصل  ، و أ قد ن ة « : ف مراجع ھا ال مكن أن تتناول ة بالدین الإسلامي لا ی علق مت ة وكذلك النصوص ال كي للدول مل نظام ال   »    ال

مان في دستور   11 من البرل ة  غیرت التسمی مجلس النواب في دستور  1962ت ص 1970إلى  من حیث الأشخا ة  مانی ة البرل نطاق الحصان یضیق  مده الأول، و بالتالي س غرفتین الذي اعت م ال عن نظا لي ھذا الأخیر  عل تخ   بف
ة صراحة  12 مطالب كال مباشرة  ما  ة عدة صور إ ذه الحال قد النظام في ھ مات بالفساد قد یتخذ ن ھا ھ ات ھا أو لائحة لوم أو توجی من ة  ة أو سحب الثق مج الحكوم ة على برنا مصادق مثل عدم ال مباشرة  غییره أو غیر  ھ أو ت مارس السلطة التنظ...بقلب ء و ی مجلس الوزرا ة و یرأس  ء الحكوم عضا عین أ ملك الذي ی كي عن طریق ال مل ة النظام ال ھای الن كل ھذه الصور تمس في  ة والخ ف می عترض على القوانین  ی ة و ی م عا عفو و یرسم السیاسة ال مارس ال عدھا والفصل  24الفصول ... (ی ما ب ة النظام )  1970من دستور  64و  مفتاح قب ھ  من ك  13  .مما یجعل  منطق و الف ھم لأن ال ممثلي الشعب في حد ذات ماني و ب منبر البرل حق ال من النقد صراحة استخفاف ب سلامي  الدین الإ عتبر حظر  محلی كون  مكن أن ت ما الثوابت التي لا ی دستور و لاسی من یحترم نصوص ال كونوا أول  ة نقد أن ی كجھ ة أو  عی ة تشری ھیئ ك ھم  رض علی ة ر القانوني یف ة دستوری   ....مراجع
كتوراه: الحبیب الدقاق  14 مغرب، أطروحة لنیل د ممارسة بال ماني وال ة للقانون البرل ة نقدی مقارب مغربي،  عي ال عمل التشری ة  ال معی ة الجا ة، الرباط، السن ماعی ة والاجت ة والاقتصادی علوم القانونی ة ال كلی كدال  مس أ محمد الخا ة  مع الحقوق، جا ة في    . 112:، ص2002 – 2001الدول
مان الزیاني  15 علوم ا: عث ة ال كلی محمد الأول  ة  مع كتوراه في الحقوق، جا مغربي، أطروحة لنیل الد مان ال ء البرل ماني وأدا ة السلوك البرل معی ة الجا ة، وجدة، السن ماعی ة والاجت ة والاقتصادی   . 131: ، ص2008/  2007لقانونی
ة   16 علق الأمر ھنا بالجرائم القولی ي( لا یت كر و الرأ علق بالجرائم ) جرائم الف ما یت ة و إن ھا قاعدة اللامسئولی مان و تشمل ھ عضو في البرل ھا النائب بصفت كب كب) الجنایات و الجنح(التي یرت مرت مثل باقيال ھ  مثل ة  ة و الجزائی مدنی مسؤولیتین ال ة ال ھ شخص عادي بحیث یقع تحت طائل ھا النائب بوصف ة و یقترف مانی عھدة البرل مام القانون ة خارج نطاق ال مساواة الجمیع أ مبدأ    .المواطنین حفاظا على 
عطیل   17 مكن ت مجلس بحیث لا ی ء الدورات تبرره جلسات و أشغال ال كان الإذن أثنا حدود بین اإذا  ذن لضبط ال عمل الإ لك یجب أن یست مع خارج الدورات ؟ و على ذ مجت مجلس غیر  ما الذي یبرره و ال عادي على ھذا النحو ، ف عطلسیرھا ال ھا الذي یقاس بفترات النشاط لا بال ة و ضمانا لاستقلال ھیئات الدول ھ السیر الحسن ل ما یقتضی ة وفق  و القضائی ة  عی طتین التشری !لسل . مدى الاعتداد یط  18  .. ة حول  ھذه الحال لصفة النیابیةرح التساؤل في  ء القبض ؟ با ة و إلقا ع متاب من أجل ال ھا الإذن  ما یتوقف علی ة طال مانی عطل البرل ء ال كنا في فترة الدورات أو أثنا ما  مھا إذا  من عد   للعضو 
مص: محمود أبو السعود حبیب. د  19 دستوري ال مان في النظام ال ء البرل ة، القاھرة، ضمانات أعضا عربی بطیخ. ، و د 23-21ص 2000ري، دار النھضة ال محمد  ة، القاھرة : رمضان  عربی ھا في مصر، دار النھضة ال ة وتطبیقات مانی ة البرل حصان   . 80-78، ص 1994ال

20 François  Luchaire et Gé rard Conac : la cons titutio n de la républiq ue française, édition econom ica, paris  1980, p : 445.  
من الفصل  ة  ع كذلك الفقرة الراب ر 37و انظر     من ھدا الدستو

ة   21 كانت في دستور  1996أعاد دستور سن كما  غرفتین  ھا دساتیر  1962نظام ال عد أن تخلت عن 19و1970ب عا  22    1992و72 عل أھمھا ف دة إشكالات ل مستشارین یطرح ع مجلس ال ة لأعضاء  مانی ة البرل مجال الحصان ة امد  مسؤولی ھا ال ة و ترتب علی ھدد الحكوم ة یمكن أن ت مل كا ة  علی ة ف ة و رقابی عی متع بصلاحیات تشری مجلس قد لا یت ة ل ة بالنسب ة ھذه الضمان ةلی   !؟...لسیاسی
ة   23 ة لسن مغربی ة ال ك ممل عربي  2011دستور ال مغرب ال من بین دساتیر بلدان ال ء لیبیا(ھو الدستور الوحید  ة التالذي اختزل ال) باستثنا ة الجزائی ة دون أدنى إشارة إلى الحصان مانی ة البرل ة أو اللامسوؤلی موضوعی ة ال ي في الحصان ي السیاسي ، أ ة في الرأ مانی ة البرل ةحصان مختلف اسة في  نسخھا ال ھا جل دساتیر دول الدر   .ي قررت

24 Najib Ba Mohammed : le parlement dans  la cons titutio n de 2011, REMA LD , no=77 -2012, p : 99.  
ة: كریم لحرش. د  25 مغربی ة ال ك مل لدستور الجدید لل ھاد القضائي ، ص )شرح و تحلیل( ا عي و الاجت عمل التشری ة ال   . 85-84، سلسل
معي، ط: رافع ابن عاشور  26 مركز النشر الجا س،  مؤسسات و النظام السیاسي بتون ص  2009،  02ال ة، الدار : البشیر بوعلي  27  . 91،  ة للنشر، مجلس الأم   . 23، ص  1969التونسی
مظفر  28 ة للقانون الدستوري : زھیر  ة التونسی ة في تونس، الجمعی مانی ة البرل ملتقى ( الحصان مبر  5و 4أعمال  معي 1983نوف مركب الجا ة الحقوق ال كلی مجلس النواب،     . 02و  01، ص )تونس  - حول 

29 BEN ACHOUR (sana) : Aux sources  du droit t unis ien moderne ; (la légis lation tun is ienne en période coloniale ) ; thèse ; doctorat d ’Etat ; FSJP S ; Tun is  ; 1996 ; p :3 5   
ة ال  30 تى في حال مجلس الأكبر  ح مقید بترخیص ال كان  كن اختصاصھ  ة ، ل عسكری ء ال ة باستثنا كان ینظر في جمیع القضایا الجنائی ةمجلس الجنایات  م كثر أنظر  تلبس بالجری ل أ ة، للتفصی ھ الدستوری خلال صلاحیات من  مجلس  مما یفسر قوة و نفوذ ھذا ال ص : رافع ابن عاشور: من أحد أعضاء ھذا الأخیر ،  بق،    . 62-60مرجع سا
ئم  31 ة: نجلاء عبد الدا مع ة الحقوق بجا كلی ة تصدر عن  مجل ة،  لدستور التونسي، دراسات قانونی ة في نص ا عی ة  10صفاقس، عدد  تطور السلطة التشری ة   32  . 167، ص  2003لسن من الدستور التونسي لسن عشرون    . 1959الفصل الخامس و ال
مظفر  33 ة ( مجلس النواب بتونس : زھیر ال مانی ة البرل ة، ) 1986- 1959التجرب ة التونسی ة للجمھوری ة الرسمی ع مطب    72 -71، ص 1989، ال
عزیز الجزیري و مصطفى الوصیف  34 موحدة دستور : عبد ال مطابع ال ة، ال ة التونسی 10، ص  2006 - تونس –الجمھوری 7-108 .  

35soulier(G) : o p-cit, p : 38.     
36 Mahjoub Achraf : l’ immuni té parlementai re en tunis ie, mémoi re pour l ’obtention du DEA en sciences  politiques , fdsp, unive rs ité de tunis  II I, 1996- 97 , p : 96 -97   

ة : عدنان محسن ضاھر  37 عربی ة ال مثیلی مجالس الت ھ في ال ة(حقوق النائب و واجبات عربی مانات ال ة للبرل ة الداخلی ة للأنظم مقارن مائي )دراسة  متحدة الإن مج الأمم ال منشورات برنا  ،)UNDP( ،ة الأولى ع 1، ص 2007، الطب 51 .  
مظفر  38 مرجع سابق، ص : زھیر ال   . 74-73مجلس النواب بتونس، 
مظفر  39 مرجع سابق، ص : زھیر ال   74-73مجلس النواب بتونس، 

40 Herman(v) et Mendel (f) :  1-  Valentin Herman et F rançois  Mendel : les  parlements  dans   le Monde (Recueil de données  comparatives), p.u.f, par is1977 , p : 192 -197    
ة الجدیدة للفصلین  -  41 غ 2جاءت الصی عدیل  27و  6 عد ت   :كما یلي  2002ب

لدستوري عدد (  26الفصل  5نقح بالقانون ا ة  1 مؤرخ في  2002لسن ء  -) 2002جوان  1ال ھا لأدا ھا أو أعمال یقوم ب ء أو اقتراحات یبدی ھ لأجل آرا كمت محا ھ أو  مستشارین أو إیقاف مجلس ال لنواب أو عضو  مجلس ا مكن تتبع عضو  ك لا ی ة داخل  ھ النیابی م مجلسمھا   .ل 
لدستوري عدد (  27الفصل  5نقح بالقانون ا ة 1 مؤرخ في  2002لسن م -)2002جوان  1ال مجلس ال ھ ال ما لم یرفع عن ة  ة أو جناحی ة جنائی ھم ھ في ت ة نیابت مستشارین طیل مجلس ال مجلس النواب أو  مكن تتبع أو إیقاف أحد أعضاء  ةلا ی   .عني الحصان

ھ یمكن ة فإن م ة التلبس بالجری ما في حال معني ذلك أ مجلس ال كل إیقاف إن طلب ال ھي   معني حالا على أن ینت مجلس ال علم ال ھ وی  .إیقاف
ھ مقام ھ  مكتب معني یقوم  مجلس ال ة ال سخة   42  .وخلال عطل مؤسس التونسي بذلك في ن فصلین  2014بادر ال   )من ھذا البحث 27و  26طالع الصفحة (  69و  68من خلال ال

كیف البعض النظام السیاسي ا  43 ھ دستور ی ء ب ي الذي جا من خصائصھ، 2014لتونس كثیر  ھ بال ع مت ماني لت ھ نظام أقرب إلى البرل ة على أن عی ة و التشری ة بین السلطتین التنفیذی علاق م  على ضوء ال كثر على ال طلاع أ مھد ھذا النظام، للا ھ بإنجلترا  ھ نشأ و ترعرع فی ة بحكم أن مانی ة البرل مبدأ الحصان ةو ھو أنسب نظام لإعمال  مراجع رجى    :وضوع ی
Selim ben abdesselem : la cons titution tun is ienne  (les  dix points  clefs ), ins ti tut de relatio ns  internationales  et s tratégiques , paris , fév rier 2014,  p 10-13  

  .  2014من دستور  68و الفصل  1959من دستور  26قارن بین الفصل   44
ماني في الدول ا: ناجي شنوف   45 ملتقى التطویر البرل ة ل م مقد ة عمل  ء الرقابي، ورق ة و الآدا عی ة التشری ة في تطویر الوظیف مانی ة البرل ة الحصان ة، یومي مدى صلاحی ة ورقل مع ة، جا علوم السیاسی ة الحقوق و ال كلی ة،  مغاربی ة   46   06، ص 2012فبرایر  16و  15ل لسن ة ) 68 م( 2014نشیر إلى أن الدستورین التونسي  عمل صراحة لفظة ) 109م (1996و الجزائري لسن بعة المدنیة أو الجزائیة"ھما الوحیدین اللذین است كتفت الدساتیر الأخرى " عدم المتا ما ا ة (بین ة و التونسي لسن ة و الموریتانی مغربی ة ) 1959ال ة أو جزائی مدنی كانت  ما إذا  ة دون تبیان فی ع متاب عدم ال مؤاخذة أو  عبارة عدم ال   ب

47Pierre avri l et jean Gicquel : d roit par lementaire, 2éme éditi on, Montchres tien ; par is  1996 ; p 46   
ة   48 ة الدستورین التونسي لسن ة ) 69م ( 2014مخالف مان بالتنازل الشخصي عن ) 110م ( 1996و الجزائري لسن عضو البرل من خلال السماح ل مغربي  موریتاني و ال موضوع راجعللدستورین ال كثر على ال ة للإطلاع أ مألوف ة ال عتبر خروج عن القواعد الدستوری عالم و ت ة لم تقرھا أغلب دساتیر ال   :الحصان

- Manuel sur les  incompatibilités  et l'immuni té des  députés  européens  ; http://www.europa rl.europa.eu/a ffaires  jur idiques / aout 2014   
ة   49 ة في وجھ السلطة القضائی م ة دائ ة إجرائی ة إلى عقب مؤقت ة  ة إجرائی من عقب ة  ة الجزائی ة الحصان ة  28نص الفصل   50  تتحول في ھذه الحال مجلس نواب الشعب التونسي لسن ام الداخلي ل ما یلي 2015من النظ مجل: على  متع عضو  لأحكام الفصل یت ة طبقا  دستور 68س نواب الشعب بالحصان ة من ال ام بالحصان معني عدم الاعتص مكن للنائب ال   .، وی

51 Herman(v) et Mendel (f) : op-cit, p : 192-19 7      
ة  3و50/2م : یقابل ھذا الفصل   52 موریتانیا لسن فصل  1991من دستور  ة  3و39/2، ال مغرب لسن دستور ال ة  110، م  1996من    . 1996من الدستور الجزائري لسن
ة أنظر  53 مان في دراسة طلب رفع الحصان لطة البرل بطیخ. د: حول حدود س محمد  مرجع السابق، ص: رمضان  في.، و د90ال كتوراه في الحقوق : إسماعیل عبد الرحمن إسماعیل الخل ة لنیل درجة الد مان، رسال عضو البرل ة القاھرة، –ضمانات  مع ة الحقوق ،جا یق الجنایات، ج: ، و أحمد نشأت بك  294، 293، ص 1999 كلی رح قانون تحق ماد، القاھرة، 2في ش ة  الاعت ع مطب   .417، ص1925، 
ة أنظر  54 حصان ئص ھذه ال بد الرحمن إسماعیل الخلفي. د: حول خصا مرجع نفسھ، ص: إسماعیل ع ھ ال  55  .239ال ام الذي یختار فی بي ھو ذلك النظ مقراطي النیا كاالنظام الدی ة  مجالس استشاری بدأ في صورة جمعیات أو  بریطانیا حیث  ام في  ، وقد نشأ ھذا النظ محددة مدة  ھ ول السلطة باسم مظاھر  من الأشراف ورجال الدیشعب أشخاصا یباشرون  كان یتألف  كبیر الذي  مجلس ال مجالس نذكر ال ة ومن بین تلك ال م ھا مسائل ال ھا في ال ملك للاستئناس برأی عقدھا ال مشروعات القوان ورجان ب رض  عادة على ع مع الأیام جرت ال ھ  مجال القضاء غیر أنّ ھم إلا في  ة الل علی اصات ف ة اختص ھ في البدای كن ل ھل التاج الذي لم ت ك: إلخ...نین علی ة: تیسیر عواد.د :أنظر في ذل مقارن ة ال ظم السیاسی اضرات في الن ، الجزائر، .م.د: مح   .56، ص1993ج
ھ الشعب في است  56 ة، عدد  08/09/1964فتاء وافق علی دة الرسمی   . 88، ص  10/09/1964بتاریخ  64و صدر بالجری
مادة   57 كما یلي 31ال ة التي وردت  مانی ة البرل مسؤولی عدم ال ھ: " وتضمنت قاعدة  مدة نیابت ة خلال  ة البرلمانی متع النائب بالحصان   یت

ھ أو حبسھ  مجلس الوطني أو إیقاف ء ال من أعضا ي عضو  ھلا یجوز تتبع أ مھام نیابت ھ ل ء أو تصویت خلال أدائ من أرا ھ  ما یدلي ب ھ نتیجة ل كمت محا "أو  .   
مادة  ة وقرر  32وفي ال ة الجزائی ھ نص على الحصان ي، ویوقف حبس " من مجلس الوطن میدان الجنائي دون إذن ال علق بال ھ فیما یت عت متاب ي نائب أو  ة، لا یجوز إیقاف أ م ة التلبس بالجری ما عدا حال كأو تتبع افی ني بذل مجلس الوط   .لنائب إلا إذا طالب ال

موجب س ھ أنّ یقرر ب مكن مجلس الذي ی مكتب ال متخذة ضد النائب إلى  عات أو الإجراءات ال ة یقدم فورواً إخطار بالتتب م ة التلبس بجری ة وفي حال مانی ة البرل مبدأ الحصان مقررة لاحترام  ة ال   ".لطة القانون الإجراءات الضروری
ة، الجزائتط: بوكرا إدریس  58 معی مطبوعات الجا ، دیوان ال ة، القسم الأول لال الوثائق والنصوص الرسمی من خ قلال  منذ الاست ة في الجزائر  مؤسسات الدستوری ة، الجزائر : سعید بوالشعیر. د: ، وكذلك75، ص1994ر، ور ال ملیل ھدى عین  سي الجزائري، دار ال   .70، ص1990النظام السیا
م  59 ھی مجلس ب ة ال میزت تشكیل ة ت ة الذین شكلوا بذلك أغلبی موظفین وإطارات الحزب والدول ة ال مرشحین و%  74ن لاق%  85من ال مجلس الانغ منتخبین، الشيء الذي أضفى على ال دد -. من ال ھذا الص ید: أنظر ب ة الحقو: شریط ول كلی عام،  كتوراه في القانون ال من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة د ة  عی مسان، السلطة التشری ة تل مع ة، جا علوم السیاسی   .60، ص2012- 2011ق وال
مواد   60 فصل الأول(  103-94أنظر ال من الباب الثاني : ال ة  ة السیاسی مھا : الوظیف   . 157مرجع سابق، ص : سعید بو الشعیر  61  . 1976من دستور ) السلطة و تنظی
ة: الأمین شریط   62 ة في التشریع الجزائري، ورق مانی ة البرل ة ضمن الیوم الدراسي حول  الحصان مقدم مفاھیم و ممارسات"عمل  ة  مانی ة البرل ة الوسیط " الحصان مجل مان(،  مع البرل علاقات  ة بال مكلف در عن الوزارة ال ة )تص عدد التاسع لسن   2012، ال
لذي یقرر رفع الحص"  138م  63 مجلس الشعبي الوطني ا من ال ي نائب بسبب عمل جنائي إلا بإذن  ة أ ع متاب ھلا یجوز  ة أعضائ ة بأغلبی مادة " ان ما ال مجلس لضمان الا: " نصت على 139أ مكتب ال كل قرار یتخذه  كتسب قوة القانون  مجلس الشعبي الوطني فورا، وی مكتب ال ة یخطر  م ة تلبس النائب بجنحة أو جری ة إن اقتضى الأمرفي حال ة النیابی مبدأ الحصان   ".حترام ل

ھا 1989تناول دستور   ة بشقی مواد  أحكام الحصان ئي في ال موضوعي والإجرا   64 105و  104و  103ال
مادتین  65 مادتین  01-12من القانون العضوي  125و  98أنظر ال علق بنظام الانتخابات و ال مت ة  40/03ال مجلس الشعبي الوطني لسن ي لل ة 03/03و  2000من النظام الداخل الأم مجلس  ام الداخلي ل ة . من النظ   . 1999لسن

كري  ماني وجیز: فتحي ف ة ناس للطباعة، القاھرة، : القانون البرل ، شرك 26، ص  2004في مصر 5 . 66  
  

    
 
  

 


